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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» أما 
فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا يك بخير الشرائع وأكملها؛ حيث جاءت الشريعة الإسلامية كاملة شاملة لشَّنَّى المجالات 
وكافة الميادين» ومن مظاهر هذا الشمول استيعاب المستَجَدَّات في جميع الميادين والمجالات ذات العَلاقة بالحرّاك البشري 
ومنها لمجال الطبّي؛ إذ إن من أهم فروع فقه النوازل ما يتعلق بالفقه الطَبّي الذي يتناول أحكام المستَجدّات الفقهيّة في 
ااال 

والجمعيّة العلميّة السعوديّة للدراسات الطبيّة الفقهيّة منذ إنشائها وهي تحمل رؤية واضحة تنص على «أن تكون الجمعيّة 
مرجعًا علميًا رائدًا في الدراسات» والاستشارات» والتعليم المستمرء والبحث العلمي في القضايا الطبيّة الفقهيّة)» وتحقيقا 
هذه الرؤية يأتي إصدار هذا المقرّر؛ لِيلبّي احتياجات طلاب الكثيّات الصحَيّةه ويُسهم في تجسير العلاقة بين هذين العلمَين 
العظيمّين: الفقه والطب. 

وقد مَرّهذا المشروع العلمي بعدة مراحل: 

المرحلة الأولى: تنظيم ورشة عمل ضمت المتخصصين والمهتمين بتدريس الفقه الطبي في كليات الطب في المملكة؛ يدف 
التشاور وتبادل وجهات النظر واقتراح مفردات المقرّر. 

المرحلة الثانية ؛ تشكيل حنة علميّة منبثقة من مجلس إدارة الجمعية لوضع منهج تأليف المقرّر والصيغة النهائية لمفرداته. 
الدرحلة الثائثة: التعاقد مع مركز علمي متخصص في إعداد المناهج وا مقررات الدراسية وفق حطة عمل مشتركة وبرنامج 


زمى دة لإعداة الق ر وصاغة و تح هة وار اجه القت 


المرحلة الرابعة : تحكيم المقرّر ومراجعته من قبّل متخصصين في الفقه والطب. 

وقد تمت الاستفادة عند إعداد هذا المشروع من الأبحاث العلمية المعَدَّة في موضوعات المقرّر» بالإضافة إلى أبحاث 
وقرارات وفتاوّى الميئات العلمية» والمجامع الفقهية» والمؤتمرات العلمية» والموسوعات الفقهية المتخصصة. 

وقد أشرف على تأليف المقرر ومراجعته وإنجاز هذا المشروع العلمي فضيلة الدكتور صالح بن محمد الفوزان؛ عضو مجلس 
فار اة 

والجمعية إذ تقدّم هذا لفون تآمل من لم عليه من التخصصين والخبراء والأساتذة والطلاب أن يقدّم ما يراه من 
ملاحلا ومقترسات؟ لعطوير ال ر و كه وإ رسال ذلك عل هو ان اة 


واللّه نسأل أن ينفع بهذا المشروع, ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رئيس مجلس إدارة الجمعيّة 


أ.د. خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن 


المحدة الأولى 


مدخلإلم الفف | 0 


كال اله ا 


أولاً: المراد بالفقه الطبي. 
ثانيًا: اهتمام المسلمين الأوائل بعلم الطب. 


ثانا ٠‏ حكم تكلم الطب 


رابعًا: أهداف دراسة مقرر الفقه الطبي. 


أولا: المراد بالفقه الطبي 


أ- تعريف الفقه : 
د اة فة 
الفقه لغة؛ الفهم مطاقًاء قال تعالى -حكاية عن قوم شعيب: || الوا شعي مَاتَفْقَهُ كيرا مَمَاتعُولُ... © | [هود]. وقال 
|| دت کی إلا ضیح عرو ولك لا مهود ْح ... 3 | [الإسراء]. فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقًا. 
۲- تعريف الفقه اصطلا حا : 
الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". 
ب- تعريف الطب: 
- الطب ب2 اللغة : 
يطلق الطب ف اللغة على معان, منها : 
-١‏ علاج الجسم والنفسء يُقال: طبه طبّا إذا داواه. 
ا 0000 ا يتان لى حدق بالئيء» وكان الا به: طبيب. وجمع الطبيب: أطبّاء 
وأطبّةء فالأول جمع كثرة» والثاني جمع قلّة. 
۳- السّحرء يقال: فلان مطبوب: أي مسحوره وهذا على سبيل التفاؤل» فإن العرب تطلق بعض الألفاظ الدالة على 
:ل يصادها من بات الفأل»:فسموا المسحور مطبوبًا. 
- الدلالة على الشأن» والعادة» والدهرء فيقال: ما ذاك بطبي: أي بشأني» وعادتي» ودهري”" 
والمعنى المتعلق من هذه المعاني بعنوان البحث هو المعنى الأول» وهو علاج الجسم» والنفس. 


0 ا 


كك 


- الطب ب2 الاصطلاح: 


هو علمٌ يتَعَرّف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة حاصلة» ويستردها 
E‏ 

أو علمٌ وفن يتعلق بالمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وتخفيفها وعلاجها". 

ج- تعريف الفقه الطبي: 


يمكن أن يُعَرّف الفقه الطبي بأنه: الأحكام الفقهية والقواعد الشرعية المتعلقة با لمن الصحية”. 


ثانيًا : اهتمام المسلمين الأوائل 


بعلم الطب 
حَظيَ علم الطب باهتمام بالغ من المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية» ولقيّ تشجيعًا كبيرًا وعناية واسعة من خلفاء 
المسلمين وسلاطينهم على مَرٌ العصور الإسلامية» تجلى ذلك : 
أ- الاهتمام الكبير بهذا e‏ وعناية بتعريب الآثار السابقة هم» وتطوير هذا العلم بمدارسه وفروعه؛ 
وتشجيع المنتمين له» ومن مظاهر التشجيع: 
- الاهتمام الكبير بإنشاء دور التعليم التي تُعْنَى بتدريس العلوم الطبية» وني اختيار الأطباء المبرّزين للتدريس في هذه 
المراكزء والإشراف عليها؛ حيث تعدّدت تلك المراكز وتنوعت» فَدّرِسٌ علمٌ الطب في المساجد ومنازل العلماء» 
ومجالس طبيّة عامّة. 
- ظهور مدارس أنشتت خصيصًا ا 0 
أساتذة متخصصون. ويدَرّسٌ فيها رؤساءً الطب المتميّرُون» ويطبّق فيها نظام تعليمي دقيق» مما كان له الأثر 
الواضح في تطور الدراسات الطبية وارتقائها. 


(1) موسوعة الفقه الطبي» مؤسسة الإعلام الصحي» السعودية» المحور الأول: التمهيد والمداخل» ص .)٤١(‏ 


ب- الانفتاح على مآثر الطب عند الأمم السابقة» وبخاصة الطب اليوناني» والعمل على نقل مجموعات كبيرة من المؤلفات 


الطبية اليونانية إلى اللغة العربية في مختلف فروع العلم. 

ج- إضافة الكثير من البحوث والابتكارات والتجارب الشخصية في الطب» فكثرت الشروح من واقع المشاهدة 
ا ا حى بلع در ج عالية من التطور» وسار به العلماء شوطا كبيرًاء فوضعوا له 
أصولا ومناهج نظريةء وأَلَهُوا فيه كتبًا كثيرة في ختلف التخصصات الطبية. 

ويمكن تلخيص أهم إنجازات المسلمين ب2 الطب كما يلي: 

- المسلمون هم أول مَّن سَنَّ قوانينَ لمارسة علوم الطب» ووضعوا اختبارات لطلاب علم الطب» وظهر لنا أعظم 
طبيب مسلم في العالم» وهو أبو القاسم الزهراوي. 

> الارن هم أول من الخترع خيوط الجراحة في المستشفيات على يد الرازي. 

1 : الادوية الصغرى عل يد ابن النفيس. 

0 سإ كانوايُعطون للمريض ملاب جدیدة ومبلعًا من المال لأسرته 
طوال فترة تمريضه. 

ا 0 سات ترس فى جا ات أوروبا قروثًا عديدةً إلى آواخر القرن التاسع عشرء مثل 


- اختراع المسلمين آلات الجراحة في مستشفيات العالم على يد أطباء المسلمين في الدولة الإسلامية» وأعظم تلك 
الآدوات التي اخترعها أبو القاسم الزهراوي بالأندلس. 
2000 الب الدراحى» وجعلواله أصولا وقواعد ثابتة» وكانت مدارس الأندلس 


الطبية هي الوحيدة في أوروباء والتي ترج أطباء مؤمّلِين للجراحة في خياطة الجروح. 


ثالث : حكم تعلم الطب 


الناس في ختلف العصور والأزمنة حتاجون إلى وجود الطبيب الذي يسعى في معالجة مرضاهم» وتختلف الحاجة إليه بحسب 


اختلاف الظروف والأحوالء وإذا ل تَسَدٌ حاجة المجتمع من الأطباء» فإن حياة الناس وأرواحهم ستكون مهددة بخطر 


00١ 
اكه‎ ۲ 


الأمراض وجراحات الحروب والحوادث التي تفضي بهم إلى الموت والحلاك في الغالب؛ لذا فالطب من فروض الكفاية 


فإن الحرّف والصناعات التي لا بد للناس منها في مَعايشهم -كالفلاحة- فرض كفاية» فالطب والحساب أولى. 


ويُقصد بغرض الكفاية: الذي إذا قام به ن يكفي سقط الا لا 
بُقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله فهو واجب على الكل ويسقط الوجوب بفعل البعض» ويأثم الكل بر 6 
وقد نص فتهاء الإسلام وأنمته الأعلام في كتيهم عل حكم فرضية تلم الطب عل الك لل الا ل 
ll‏ حت ام 1 TT‏ لتعلمه» حتى قال الإمام الشافعي : : «لا أعلم علا بعد الحلال والحرام أب من 
الطب وک ا وإلمام بالطب حتى قيل: «كان مع عظمته في علم الشريعة» وبراعته في العربية» بصيرًا بالطب)29). 
ومما يُستَدَلُ به على أن تعلم الطب من فروض الكفاية ما يأتي: 
-١‏ حاجة المسلمين لذلك» فمنّ الضرورات الخمس التي جاءت جميع الشرائع للمحافظة عليها: النفس والعقلء وهما 
في حاجة ماسّة إلى تعلّم الطب ودراسته والتخصص فيد فا لذت ار ا ا ا ا 
من فروض الكفاية. 
- أمره يك لبعض أهل البادية بالتداوي» فعن أسامة بن شريك م قال: كَنْتٌ عند الت ع وات ا 5 ا 
00 الله؟ ) فقال: َعَم يا عبَادَ الله تَدَاوَوْاء إن الله ك م يَضَمْ د إل وَضَعَ لَه شمَاءَ غَيْرَدَاء وَاحد). الي 
قاش انال (هرّم)00. 
وأهل البادية قلّة قليلة بالنسبة لأهل الحضرء وكذلك هم ا ل 
باب أولى أهل المدن والحواضرء فهم قوّام الأمة» وابتلاهم الله بكثير من الأمراض ال حادثة» فحاجتهم إلى التداوي لا 
تداق خاجة أهل الاد 
7- تعاطيه 4 للدواء؛ وإحضار العديد من الأطباء له رلت 1 ا 0 
؛-:إذا كان تعلم الحياكة والسباكة ونحوها ل ور ك الا 0 لا 


.)۳۲۲ /١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)45//61( الفروق قرافي (117/1) المنثور في القواعد لار كشي (۳/ 275 الي (4/ 2177 والموسوعة الفقهية الكويتية‎ )1( 
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ال وابن ماجه» والترمذي» وقال: حسن صحيح. 


رابعا: أهداف دراسة مقرر 


الفقه الطبي 


يستهدف هذا المقرر شرائح 1 اله ي رالا حن الشرعئين» وعامة الناس والقراء إلا أن 


المراد هنا بيان أهداف تدريسه لطلاب كليات الطب البشري» وطلاب الكليات الصحيّة الأخرىء ومن هذه الأهداف7"' : 

-١‏ يجد فيه الطبيب الحل لما يُعْرَض عليه من نوازل طبية» ويستطيع ال حكم عليهاء وهو طريق إلى معرفة أحكام دينه» وهو 
مأمور بالالتزام بأحكام الشرع والاعتصام بها؛ تصحيكًا لعقيدته وعبادته ومعاملاته وكاقّة تعاملاته. 

۲ إبراز الحكم الشرعي لتعلم الفقه الطبي» فعمل الطبيب ينطوي على ممارسات كثيرة لها أحكام شرعية بالنص أو 
الاستنباط؛ لذا يجب على الطبيب ومتعلم الطب أن يعرف الأحكام الشرعية المتصلة بعمله؛ حتى لا يقع في خالفة 
شرعية دون علمه. 

۳-إبراز كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل مكان وزمان» وشموها لكثير من الأحكام الفقهية للنوازل في شتى 


االات ومنها المجال الطبى. 


ماع 8 


٤‏ أن الفقه الطبي من فروع 120007 عا الفقه الذي جاء ا لحت عليه والأمرٌ بتعلمه» کا في قوله 
لذ من برد الله به حبرا هة في الدّین». 
- أن تعلم الفقه الطبي قد يكون من معايير اختيار التخصص الذي يختاره طالب الطب فإذا عَلم حكمٌ بعض المارسات 


.)٤١ ,79( موسوعة الفقه الطبي» المحور الأول: التمهيد والمداخل» ص‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه والترمذي» وقال: حديث صحيح.‎ )۲( 


/ lae 
5 ١ 


المحدةالثانية 


أولا,, حفط الدين. 
ثانيًا: حفظ النفس. 


ثالثًا: حفظ العقل. 


رابعًا: حفظ العرض والتسل. 


بهدف الإسلام إلى إصلاح المجتمع وسلامته» وطهارة نفس أفراده» فوضع ضروريات: هي حفظ الدين» والنفس» والعقل» 
والعرض» والنسل» والمال» وأطلق عليها مقاصد أصلية. 


تعريف المقاصد : 


المقاصد 4 اللغة : جمع مَقصدء وه ال هة أو المكان المقصودة". 

و الاصطلاح: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون 
في نوع خاص من أحكام الشريعة”" 

الضرورات الخمس: هي أهم مقاصد الشريعة» وكل واحدة منها مَقصد ضروري الوجود في دين الله المتفق على رعايتها في جميع 
الشرائع: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال؛ لآن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها. 


أوا: حفظ الدین : 


الدين هو المقصد الأول من مقاصد الشريعة» وبدون هذا المقصد ينفرط عقد الأمة» من أجل هذا كان نهج الإسلام في حماية 
الدين تحْكم]اء فحرّم كل ما من شأنه أن يَمَسسّ هذا الدين» وجعل حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف 
الأمة من الآمور الواجبة على الحاكه. 

أ- وسائل حفظ الدين: 

النهي عن الشرك: وهو يشمل جيع أنواع الشرك؛ الشرك بالله في ربوبيته» والشرك به في آلوهيته» والشرك به في أسمائه 
وصفاته» وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: اإوأعبدوا اله ولا نشرد ا .. 25 | [النساء]. 

ومن أجل حفظ الدين وضع الإسلام عقوبة مشددة للخروج من الإسلام إلى الكفر: وهي قتل المرتد؛ مصداقا لقول النبي 
2 : ل ديه فاقتلو »0 

كما أوجب إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع؛ إذ لا يمكن الادَعَاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا 
إزالة» مع توفر القدرة على ذلك”. 

(۲) مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور» ص .)0١(‏ 


(5) الأحكام السلطانية ص .)۷-١(‏ 


0 
7 كبانج 


5 كلف الله تعالى عباده بالإيان + لا ذا الین والعمل به وكذا كلفهم بالدعوة إليه وتعلیمه» وبيان أجكامه وآدابه» قال 


تعالى: || قل هلزو سبي أذغو إل الله عل بير آنأو اتح وبح نَ اله وماا ا 7( ا 
ب- حفظ الدين وصلته بالطب : 
وهذا المقصد يخص الصحة الجسدية والعقلية» ويظهر ذلك فيما يلي : 
١‏ حفظ العبادات» وبالتالي فإن العلاج الطبي يُسْهم مباشرةً في حفظ العبادات عن طريق الحفاظ على الصحة الجيدة» 
ما يعطي العابد الطاقة الجسدية والعقلية اللازمة للقيام بمسؤوليات العبادات. 
العا الا التي تعتمد على الطاقة الجسدية هي الصلاة» والصوم» والحج. 
الجسد الضعيف لا يتمكن من أداء هذه العبادات على أكمل وجه» وكذلك الصحة المتوازنة ضرورية لفهم العقائد 
ودرء الفهم الخاطئ للقواعد. 
-٤‏ تحريم التداوي عن طريق السحر والشعوذة والتهائم وا حلقات التي لا فائدة طبية منها؛ لأنها من الشرك والتعلق 


بغير الله» وفي تحريمها حفظ للدين. 


ثانيًا : 02 


م يكتف الإسلام بسن قوانين القصاص والحدود والكفارات والدَّيّات من أجل حفظ النفس» بل إنه قرر تدابيرٌ للوقاية 
من جريمة القتل؛ لأنَّ الإسلام إذا حرم شيا حرم الأشياء اللي توصل لز O‏ 
ومقاصده الضرورية» فقد أحاطته الشريعة بكل ما يمنع النيل من هذه الصيانة» والحفظ في إطارات كلية وجزئية. 
أ" ولاك > 
أ- حرمة دم المسلم وأي عضو منه: وعصمته مما عَلمَ من الدين بالضرورة» والنصوص بهذا متظاهرة» فلا يجوز 
الاعتداء عليه بقتل» أو خدش فأكثرء ولا قتل نفسه ولا العبث ببدنه» والتصرف فيه با يضره ولا ينفعه» 
كالخصاء'"'» والوشم'"'» ونحوه» سوى ما كان لموجب شرعي من حََدّ أو قصاص في نفس أو طرف» أو بتر 
عضو مريض لمرضه حتى لا يسري إلى بدنه. 


.)٠٤١ / 4( الخصّاء: قطع الأنثيين (الخصيتين) مع بقاء الذكر. الحاوي الكبير للهاوردي‎ )١( 
.)405 / ١ الوَّشّْم: غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم» ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبرة. مغني المحتاج‎ )۲( 


3 
و اسه 
ر : 


- أن الشرع رتب التدابير الجزائية الرادعة عن الاعتداء على النفس من قصاص. ودية» وكفارة» وإثم» فمن 


أجل الاحتياط والوقاية من شيوع الاعتداء على الحياة الإنسانية» كان حكم القصاص» E‏ سال || وكيا 


و 2س 


ما ا س2 بسي رات لات والأذت بان اسن اَن وَالْجرَوَ 
ا | [المائدة]. 

وین جزاء قتل النفس فقال تعالى: || ومن يَقَصُْلْ موم معدا فج راوه جَهَنَّمٌ کردا فا وعضب 
2 اعد اباعطا 7 | [النساء]. 

ولعظم جريمة قتل ال ترتيبها الثاني بعد الشرك بالله» قال الله تعالى: || وَالدِينَ ليدع مم أ ِا 
لو الف لی E‏ یحی ولا يريك وَمَنَيفْعَل ذلك يَلََْمَامًا ۵ | [الفرقان]. 
00000 عل انه لیس بعد بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق» ثم الزنا. 

د أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة : فا حَومَ على الإنسان قتل نفسه» أو قطع عضو منه» فيَحرّم عليه إباحة شيء 
من ذلك للغير فقد حَرَّم الله القتل والجرح» صوتا للعبد» وأعضائه» ومنافعها عليه» ولو رضي العبد بإسقاط 
1 2اه ول بتفد إسقاطه". 

د- حماية الشرع له قبل ولادته : فأوجب الدية في الجناية على الجنين» مع لاڈ ٹہ" . 

ه- تحريم الإجهاض: فلو أجهضت آم جنينها لوجبت عقوبتها ب 90 الجنين لورثته”". 

ای عن عي الموت: 5 شان قال رسول الله 4 دلا ب ر 
ز- حث المسلم على إنقاذ الأنفس من اللكة: وذلك من أعظم 7 سر الطاعات فال اشرتعال: امن 


حر ی f‏ 22 اضرو د 31 7 


جل ذلك کتبا ڪل بن اسول ا اشر شرن أو ضتاوق الاش انا قالات 


ا 


ا 02200 2 اا ا الاس کیا ..:: 9 | [المائدة]. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)۷١ / ١7(‏ 

(؟) الفروق لأبي العباس القرافي .)١5١ / ١(‏ 

) المغني لابن قدامة (۸/ 504). 

(5) المرجع السابق. 

)٩(‏ متفق عليه. 


5 
5 كمأ ا 0 @ 


ومن أسباب الهلاك المرضء فبذل السبب من المسلم لأخيه 2 إنقاذه من مرضه» إنقاذ له من الهلاك بأي سبب من علاج؛ أو 


تغذيته بدم مضطر إليه. 

e‏ بالأسان 0 1 0 وإيذاءً» وإهدارًا لحرمته وکرامته» وتغييرًا لخلق الله» كالتمثيل في 
الحروب والمعارك وكتغيير خلق الله مثل: خصاء الآدمي» والوشم والنمص”". 

- إباحة المحظورات من أجل حفظ النفس: فقد أبيح للمضطر ي الا ا اا ا ا 
0 
عز وجل: ||.. .من أصَطرَعَيْ راع عاو هم عه َه عمو دحيم © | 1اه 
ب- حفظ النفس وصلته بالطب : 

أ- شرع الإسلام التداوي: لما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع» بل إنه جعله واجبًا على | 
الشخصء إذا كان تر كه يفضي إلى تلف نفسه» أو أحد أعضائهء أو عَجُزه» أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره» | 
كالامراض ال 
عن أسامة بن شريك قا قال: ١كُنْتُ‏ عند ال بك وَجَاءت الأعرَابُ قَقَانُوا ارول 000 e‏ 
يا عاد a‏ ِن لله ا بضع د إل وَضْعَ ل شْمَاءَ غَيْرَ داء واحدء 0 مَاهُوَ؟ قال: الطَرَم)9». 
وكا شرع التداوي شرع الوقاية من الأمراض قبل حدوثهاء ويقصّد من ذلك تحصين أفراد الأمة بم يمنع انتشار 
الأمراض بينهم؛ سواء كانت ورائية أو معديّة» وكذلك الابتعاد عن المرض لقول رسول الله #: ١لا‏ بورد عرض 
على مص . 

ب- مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج: لما له من الفوائد العديدة» مثل: معرفة الأنيميا والتشوهات» والأمراض 
الوراثية» والأمراض المعديّة» ورفع الحرج عن الأسر التي ترغب في زواج أولادها. 

.)١58( النمص: إزالة الشعر الناعم» الذي يغطي الجلد من الوجه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
.)١5 /۸( المبدع في شرح المقنع‎ .)20١ / 5( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )۲( 


(۳) الفتاوى الحندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (5 / .)٠١‏ المجموع (18 / .)١١‏ قرار تَجْمّع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في 
املك انعرف السرم فين N‏ لاجه اللوانق كحة ا مااي 449 أي 
بي من ۱۲ | فق بو م 


(4) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. 
ر 
DN) 1‏ 


)2 صحيح مسلم. 


العقل هو مناط التكليف, وبه فصل الله الانسان على بقية أنواع الحيوان؛ لذا حَرَّصّت الشريعة الإسلامية على تحريم كل 


ما يضر بالعقل؛ ومما شرعه الاسلام لحفظ العقل ما يلي: 

أ- حرم الله 000 ست د الشكر بالجلد وحرّم القليل والكثير من المسكرات» ذال لاان 
ا راا خش نن عمل أَلشَبْطن اتوه ... © | [المائدة]. 
فالخمر في حال سّترها للعقل تجعل متعاطيها أشبه بالسفيه الذي لا يحسن التصرفء أو المجنون الذي لا يشعر با 
يرتكب من جرائم تخل بالدين والشرف. 
وبين النبي 4 أن الخمر داء» فقد سأل طارق بن سويد النبي ي عن الخمر يصنعها للدواء. فقال: (إنََا لَيْسَتْ 
بوا وَلَكنَّا ا 
فهذا الحديث يدل على أنه يحرم التداوي بالخمر» وأنها داء”. 
وتما ص عليه العلماء أن «المعالجة با محرّمات قبيحة عقلا وشرعًاء أما الشرع فا ورد في الأحاديث النبوية. 
وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى حرّمه لخبثه. فإنه لم حرم على هذه الأمة طيّبًا عقوبة اء كا حرّمه على بني 
ا || الس ددا اعم طِيبتٍ الت لحم ... © | [النساء]”؟. 

0" حرمت الشريعة الإسلامية المخدّرات والمفترات؛ لما فيهما من الأضرار والمفاسد» وورد النهي في السّنّةَ عن كل 
فعن آم سَلَمَة فا قالت: تبَى رَسُولَ الله وذ عَنْ کل مُشكر وَمفشٗ. والمفبّر كل شراب يورث الور والخوّر في 
الا 


(۱) صحيح مسلم. 
)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (5 / .)١1548‏ 


(9) الطب النبوي لابن القيم ص .)١١١(‏ 
(4) سنن أي داود. 
(5) عون المعبود شرح سنن أي داود» ومعه حاشية ابن القيم ٠١(‏ / ۲۹). 


۲۲ ١ 
اكه‎ 


وقال E‏ «کل مُشكر حر وکل تمر حَرَام)20. 
ويقاس حكم قليل الحشيش على قليل المشكر بجامع خامرة كل منههما للعقل". 
والمخدّرات كلها مُسكرة» والوعيد المترتب على تعاطي الخمرء هو الوعيد المترتب ب 


هذا وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة مخاطر إدمان شرب الخمر والمخدّرات على أجهزة الجسم المختلفة» 


أثبتت أيضًا أن شرب الخمر قد يُفضي إلى الوفاة بالتسمم الكحولي» وأن الإدمان يفضي إلى الجنون» وهذا نرى 
الأطباء يوصون المريض بعدم تناول المشروبات الكحولية» وإلا عرض نفسه للخطرء وكل هذه الأضرار التي في 
الخمر أصبحت الآن حقائق علمية مؤكدة درن ا 
ج- النهي عن الاعتداء عليه بأي نوع من أنوع الاعتداء» كالضرب ونحوه. ولقد جعل الإسلام الذي كاملة في حق 
من ضرب آخرء فأذهب عقله». 
د- تحريم استخدام المخدّر إلا في الضرورة وعند الحاجة؛ لأنه يعطل العا الذي 027 س اا 
وهو مناط التكليف» فيجب حمايته من كل ما يكون سببًا في زواله وإفساده. مع الأضرار الأخرى للمخدّر؛ قياسًا 
على الخمرء ولحديث النهي عن كل مفتر”". 
ه- يقوم الطب بدور هام في حفظ العقل عن طريق علاج الأمراض الجسدية؛ حيث إن علاج الجسد من آلامه يزيح 
الضغط العصبي الذي يؤثر على الحالة العقلية. 
وكذلك علاج الحالات النفسية لحفظ الوظائف العقلية» وأيضًا علاج إدمان الكحوليّات والمخدّرات لمنع تدهور 
Ll‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/ 5 .)7١‏ 

(9) في رحاب الطب النبوي (55 / .)۲۷١‏ 

.)٤١١ /۸( المغنى‎ )5( 

.)7545( من فتاوّى اللجنة الدائمة س (۲) من الفتوى رقم‎ )٥( 


ارو . 


رابعا: حفظ العرض والنسل : 


حرم الله سبحانه الأعراض كما حرم الدماء والأموال» وخطب بذلك الرسول يل في آخر حياته» والمسلمون في أعظم 
اجتماع لهم في حَسّجَة الوداع» وما قال في خطبته تلك: إن دمَاءكُمْوَآموَالكُمْ ا اك كترمة بسكن هذاءفي 
شَهْرِكمْ هذَه في بَلَدكمْ هذاه كيلع الشاهد الْعَائتَ ار 

أ- وسائل المحافظة على العرض : 

-١‏ تحريم الفواحش كالزنا واللواط؛ إذ فيه إفساد للمجتمعات» وإشاعة للفاحشة فيها. 

2 القدف(الرمي 07 ا عل القاذفه» قال تعال: || وان رم الصتم ريا باربعة شن 
1 وکر کن جاده ولا لبوا لم سردد بدا وأزلهك هم اليش (ف؟ | [النور]. 

۳- تحريم مداواة الرجل للمرأة والعكس دون ضرورة. 

٤‏ تحريم خلوة الطبيب بالطبيبة أو الممرضة لغير ضرورة. 

ب- وسائل حماية التسل: 
خلق الله الإنسان ليعمر الحياة» ويستغل فيها ما منحه الله من خيراتهاء من بركات السماءء وكنوز الأرض» فكانت عمارتها 
تقتضي وجود هذا الإنسان إلى يوم القيامة؛ لذا كان حفظ النسل ضرورة من ضرورات الحياة» ومن وسائل حماية التسل: 
ال تيم فل الأولادء قال تعالى: || يَلانَمنْوَوَكَدَمْ فی ملي ن رهم ا لن هر اد تا 
کی © | [الإسراء] 

. تحريم الإجهاض إلا للضرورةء كا لو أخبر الأطباء الثقات أن بقاء الجنين يؤدي إلى موت الام‎ -١ 

۳- تحريم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة: وهو ما يُعرف بالإعقام أو التعقيم» مالم تَدْعْ إلى ذلك 
الضرورة بمعايبرها الشرعية:؛ بنَاءَ على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع 
الإنساني» وآنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير 
النسل؛ والحفاظ عليه والعناية بهء باعتبار أن حفظ النسل أحد الكلّيّات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها". 


(۱) متفق عليه. 
(؟) مجلة البحوث الإسلامية» الجزء رقم: (77): الصفحة رقم: (711)» الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 477 ١ه.‏ 


0 قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من )1-١1(‏ جمادى الآخر 5٠4‏ ١ه‏ الموافق )١5-١٠١(‏ كانون الأول (ديسمبر) 
4وام. 


211 
ا اک 


4- يُسْهم الطب في حفظ النسل عن طريق التأكد من العناية الجيدة بالأطفال؛ حتى يصبحوا أفرادًا أصحّاء في 


المجتمع» يمكنهم تقديم نسل جديد ذي صحة جيدة» وعلاج عقم الذكور والإناث يضمن تكائرٌَ ]| تاعاق 


والعناية بالسيدات الحوامل» والعناية بالأطفال في م ا ماق و ك 


فى صحة جيدة. 


لقد شرع الاسلام وسائل لحفظ امال إيجادًا وتحصيلاء كما شرع له وسائل لحفظه بقاءًٌ واستمرارًا 
أ- وسائل الحفاظ على امال | ا 0 


00 الحث على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش» قال تعال | اها حر ك ا‎ - ١ 
[الملك].‎ | 0 SS 
إباحة المعاملات العادلة التي لا طلم فيها و اعا عا ل‎ - 
من العقود كانت موجودة بعد أن نقّاها ما كانت تحمله من الظلم؛ وذلك كالبيع والإ جارة رال بال كا‎ 
وغيرهاء وفتح المجال أمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية من عقود» شريطة أن لا تنطوي على الظلم بطرف‎ 
من الأطراف. أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل.‎ 
ب- وسائل حفظ ال مال من جانب العدم:‎ 
ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة: ومن ثم حَرّم اكتساب المال بالوسائل غير المشروعة؛ والتي‎ -١ 
تضر بالآخرين» ومنها الربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعيء قال تعالى: ||...وأحل أله ليع حرم‎ 
ألرَيَوا... ™) | [البقرة].‎ 
كما حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايّلء وشرع العقوبة على ذلك قال تعالى:‎ -١ 
والسارف وَالسَارِقَةَ أفط عوأ أيْدِيَهُمًا ... © | [المائدة].‎ || 


حر 
Yo‏ 


€ 


۳- مع إنفاق امال في الوجوه غير المشروعة» وحتٌّ على إنفاقه في سبل الخير: وذلك مبنٌ على قاعدة من أهم قواعد 
النظام الاقتصادي الإسلامي» وهي أن المال مال الله» وأن الفرد مستخلف فيه ووكيلء قال تعالى ||..وَأَنقِقُوا 
ا EE‏ م لفن فيه . 0 دما 
o.‏ ا د س 
ا ا عرز ل آن یرف آو یبد قال تعال: ||. .. لاد رتنم )إن ادرت کاو 
ال طين... 159 | [الإسراء] 

- تنظيم التعامل المالي على ساس من الرضا والعدل: ومن نَم قرّر الإسلام أن العقود لا تمضي على المتعاقدين إلا 
إذا كانت عن تراض وعدل» TT‏ سوال ڪلوا اموک يڪم بلاطل إل أن 
کک ٠ E‏ ل | [الساء]. وكذلك حر رم القمار؛ لآنه نوع من الظلم. 

ج- حفظ المال وصلته بالطب: 

-١‏ إن وجود المتخصصين في طب الأبدان واجب كفائيء فيجب على المجتمع أن يُقيم من يَقُوم به» ويقوم بالإنفاق 
00 سس 015 ونوا عند الله تعال عظيم إذا حلصت النية» فالطبيب قائ على ثغر 
e‏ زر حت إن أموال أي مجتمع تعتمد على الأنشطة المنعجة التي يقوم بها 
المواطنون الأصسًاء» وبالتالي فإن المحافظة على صحة الأجيال وعلاج أي أمراض يضمن الحفاظ على الأموال» 
لذا نجد المجتمعات ذات الصحة العامة المتدنية أقل إنتاجًا من المجتمعات ذات الصحة العامة الحيدة. 

-١‏ أهمية مراعاة الظروف الاديّة للمرضى وعدم إثقاهم بتكاليف العلاج في العيادات والمراكز الطبية الخاصة عن 
طريق المبالغة في صرف الأدوية» وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل التي لا حاجة لها؛ لأن الأصل حفظ 
دراك د 

۳- الحرص على إطابة الكسب خاصّة في العيادات الخاصة وعدم مجاملة الشركات الطبيّة أو أخذ هداياها بقصد 


التأثير علنالطبيب. 


ا 


۲۷ 


الموحدةالثالتثة 


القواعد الفقسية وأهم تطبيقاتها 


القواعد الفقهسية وأهم تطبيقاتها 


اوا قاعداة:؛ ( ار ر يزال)ء 

ثانيًا: قاعدة: (الضرر يدفع بقدر الإمكان). 

كالثاء قاعدة+ (الضرر لا يُزال يمثده ). 

رابعًا: قاعدة: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف). 
خامسًا: قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). 
سادسًا: قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات). 


شَايمًاء قاهدة: (الشرورة تقر يتدرها )ء 


أ- تعريف القواعد: 


4 ج3 


القواعد جمع قاعدة:؛ والقاعدة 4# اللغة : ساس الشىء» سواء كان هذا الشيء حسّيًّاء كقواعد البيت» كما قال تعالى: |أوإد رقع 


2 


إزهِسمالْصََاعِدَِنَ ليت وَإِسَمَنِِلٌ... ©) | [البقرة]ء أو معنويًاء كقولنا: قواعد الدين؛ أي: دعائمه التي يقوم عليها”". 
القاعدة 2 الاصطلاح: قضية كلية منطبقة على جميع جزئيّاتها. 

وتعرف القاعدة عند الفقهاء بأنهاء حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته» وذلك كقوهم: (الأمور بمقاصدها)» (اليقين 
)رغ ذلك©. 

ب- فوائد القواعد الفقهية : 

تظهر أهمية القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها ب2 الفقه وفائدتها 4 فهم المسائل وحفظهاء ويمكن إيجاز فوائدها ب 
الأمور الآتية: 

-١‏ معرفة أحكام المسائل الجزئية وتذكرها؛ لأن من الصعب حفظ حكم كل جزئية على حدة» بين يَسْهَل حفظ 
القواعد» وفهم كيفية التفريع عليها. 

۲- إن دراسة الجزتيّات بمعزل عن القواعد الفقهية ا جامعة ها قد تُوقعٌ في بعض الخطأ والخلط والاضطراب؛ لعدم 
الرابط الجامع بينها. 

“- تربية الملكة الفقهية» وتنمية القدرة على إلحاق المسائل وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها. 

-٤‏ دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها ترب عند الباحث مَلكة المقارنة بين المذاهب المختلفة» وتوضح له وجهًا 
من وجوه الاختلاف وأسبابه بين ا لمذاهب؛ وذلك لأن القواعد الفقهية -في أكثرها- موضع اتاق بين الأئمة 
المجتهدين» ومواضع الخلاف فيها قليلة» فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله؛ حيث إنه سبب من أسباب 
الاختلاف. 

-٥‏ إظهار مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام» ومراعاته للحقوق والواجبات» وتسهل على غير المختصين 
بالفقه الاطلاع على حاسن هذا الدين» وإبطال دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي» ويتهمونه بأنه يشتمل على 
حلول جزئية وليس قواعد كلية. 


.)٤۷( مختار الصحاح ص‎ )١( 
.)۳۳( شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ص‎ )7( 


۳ 


أولا: قاعدة : (الخرريزال) !؛ 


أ- معنى القاعدة: 
أن الضرر إذا كان واقعًا يجب إزالته ورفعه» بمحو آثاره المترتبة عليه من إيذاء الناس» أو إتلاف للمال» أو إضاعة له أو غير 
ذلك؛ وذلك لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب الشرعيء فهذه القاعدة تحبر عن وجوب رفع الضررء وترميم آثاره 
اد 
ب- التطبيقات الطبية لاقاعدة : 
-١‏ مشروعية التداوي والعلاج بم| أباحه الله من الأدوية؛ وذلك لأن التداوي يزيل ضرر المرض بإذن الله» وما ينشاً 
عنه من الآلام والأذى» والعجز عن القيام بالتكاليف الشرعية» وهذا الضرر يزال بإذن الله ب| أنزله من أنواع 
الأذوية ا 
؟- إعادة العضو المبتور بسبب حادث؛ وذلك لأن الإنسان يتضرر كثيرًا بفقده لعضو من أعضائه. كيّده أو رجله 
أو أصابعهماء فيُشْرَع له دفع ذلك الضررء بفعل هذا النوع من الجراحة الذي يمكن بواسطته إعادة ذلك العضو 
الذي قطعَ عملا بقاعدة: (الضرر يُزال). 
۳- جواز إجراء عمليات تصحيح الجنس: وهي الجراحة التي يُقصّد بها معالجحة ا لی الكاذبة من الخلل الذي 
أصاب هويته الجنسية» أو خصائصه ومظاهره الجنسية الجسدية» ولا خلاف بين العلماء المعاصرين في إجراء مثل 
هذا النوع من العملياتء إذا وُجِدّت ضرورة تستدعي هذا التدخل الجراحي؛ لما في ذلك من المصلحة العظيمة» 
وقوه اہ 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (80). الأشباه والنظائر للسيوطي ص (87). 
(؟) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .)١174(‏ جمهرة القواعد الفقهية للندوي .)٠١١ / ١(‏ 
(۳) الهداية للميرغياني ٠١(‏ / 57). الفروع لابن مفلح (۲/ .)٠٠١‏ المجموع للنووي (5 / .)٠١١‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص .)٤۳۸(‏ 


(5) قرار مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة من (5 7 / ۲/ 517 ١ه)‏ إلى (18 / / “517 ١ه).‏ الأحكام الطبية 
انكل تسا ل اا مر عى 0 اراح الج لر ران صن ((4 058 


- 
و الله 
9 : 


5- نقل الدم إلى المريض عند حاجته إليه؛ لآن في ذلك إزالة للضرر”". 
-٥‏ جواز نقل جزء من عضو الإنسان من مكان في جسمه إلى مكان آخر؛ كنقل الجلد أو العظم أو الغضروف» مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء وأن يكون ذلك لإيجاد عضو 


مفقود أو إعادة كله أو وظيفته.» أو إصلاح فييك 


7- جواز نقل عضو من ميت إلى حي» تتوقف حياته على ذلك العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على 
ل 0 ل مره أو ادن ورثته بعد موته» أو يوافق ولي أمر المسلمين إن كان المموّقُ 
مجهول الحوية» أو لا وارث له اط نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه'". 

۷ مشر وعية تركيب الأعضاء الصناعية عند فقد عضو من الأعضاء. إذا لم يترتب على تركيبها ضرر؛ لأن فقد العضو 


ضرر كبير» فيرفع هذا الضرر بتركيب عضو صناعي بديل”*. 


ثانيًا : فاعدة: (الضرر يدقع 


بقدر الامكان)”': 
أ- المعنى الإجمالي للقاعدة: 
هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة» بحسب الاستطاعة والقدرة» فإن 
أمكن منع الضرر بالكلية» وإلا فإن المنع أو الدفع يكون بحسب المستطاع؛ وذلك للتخفيف من الآثار الناتجة عنه» وهذا 


من باب الوقاية خير من العلاج'". 


ب- التطبيقات الطبية للقاعدة : 


-١‏ مشروعية الطب الوقائي عمومًا؛ لأنه هيدف إلى دفع ضرر الأمراض قبل الوقوع". 


.)۱۸١( الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية ص‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية الطبية (؟ / .)"«٠‏ 

ا 

() المرجع السابق (۲/ .)۳۳١١‏ 

(5) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ص (۲۷۹). 
(7) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .)۲٠۷(‏ القواعد الكبرى للعجلان ص (40). 

(۷) الموسوعة الفقهية الطبية (؟ / .)77١‏ 


ام 
اک 


؟- التحصين المبكر قبل حلول المرض المتوقع: جاتر شر عا كال 2 ال ا 
الشوكيق وغير لك ل 2 ا 
والتطعيم يحقق -بمشيئة الله- دفع الضرر عن الأصحاءء (والضرر يُدفع قد ال 

- مشروعية الحجر الصحي على مَّن أصيب بمرض مُعْد: فهناك أمراض قد تّسري العدوّى بها إلى الأصحاء 
كالطاعون والجدري وغيرهماء ومن أساليب مكافحة هذه الأمراض الجر الصحي» وهو عرزل الريض ذا 


النوع من الأمراض عن بقية الأصحاء طيلة فترة حضانة المرض» ووضعه تحت الرقابة الطبية الدقيقة إلى أن 


تنتهي هذه الفترة. 
قال رسول الل ° «إنَّهَذَا الطَاعُونَ رج ساط عَلَ مَنْ کان فبك أو عَلَ ني إِسْرَائِيلَ» فَإِذَا كان بأَرْض قلا رجو 
منهًا فرَارًا منه» وإذا كان بأرض فلا بد ا 
فهذا الحديث يدل على مشروعية الجر الصحي؛ وذلك لأنه قد يسبب إلحاق الضرر بالأصحاءء والضرر يجب 
دفعه بقدر الإمكان”". 
5 - مشروعية التيمم للمريض» حتى ولو كان الماء موجودًاء إذا كان في استعماله زيادة للمرضء أو تأخير للشفاء؛ 
وذلك لأن في استعمال الماء ضررًا عليه» (والضرر يدفع قدر الإمكان). 
- الجر على الطبيب الجاهل» ومنع كل من ثبت جهله من الأطباء ونحوهم من مزاولة العمل©. 
- التخلص من النفايات الطبية ودفنها في مكان آمن» وبعيد عن المناطق التي يسكنها الناس؛ حتى لا يتضرر أحد. 
- مشروعية التخدير عند إجراء عمليات جراحية ونحو ذلك؛ لأن في ذلك دفعًا لضرر الإحساس بالألم الذي يكون 
شديدًا في أغلب الأحوال. 
۷- مشروعية الولادة القيصرية عند تعسر الولادة الطبيعية؛ لما في ذلك من دفع الضرر عن المولود وأمه. 
)١‏ القواعد الشرعية في امسائل الطبية للسعيدان ص (13). 
(۲) متفق عليه. 


0 ا الالترو زازق صن 871 011 
(4) القواعد الشرعية في المسائل الطبية ص .)١18(‏ الفتاوى الشرعية على المشكل في المسائل الطبية ص .)١١(‏ 


(5) الموسوعة الفقهية الطبية (؟ / .)۳١١‏ 
> 
1 عن وأ ۵ افا 
ر و 


(5) المرجع السابق (۲ / ۳۲۳). 


ثالثًا : قاعدة : (الضرر به 
يزال د دمثله :2١)‏ 


أ- معنى القاعدة: 
تبيّن هذه القاعدة أن الضرر الذي يجب إزالته» إنما هو الضرر الذي لا يترتب على إزالته ضرر مثله» ولا أكثر منه من باب 
ا م اح مه وهذه القاعدة بمثابة القيد لقاعدة (الضرريّزال)؛ لأنهاتبين حالات 
ا 20 الك اح تركه لا بيترتب عل إزالته من ضرر ممائل أو زائد“. 
ب- التطبيقات الطبية لالقاعدة : 
-١‏ لا يجوز للطبيب أن يُصرف دواءً لمريض يتضح أنه سيسبب له أعراضًا ماثلة لمرضه. ومن باب أولى إن كان ذلك 
سیر باد مم 06 
1 لا يجوز نزع الأجهزة عن مريض يحتاج إليها من أجل مريض آخر؛ لأن (الضرر لا يزال بمثله). 
7 لا تور تبرع الشخص بجزء من جسده يتضرر به من أجل مريض يحتاج إليه؛ لأن (الضرر لا يزال بمثله)". 
-٤‏ المنع من إجراء العمليات الجراحية التي يغلب على الظن عدم نجاحهاء وقد تؤدي إلى هلاك المريض» أو تلف 
بعض أطرافه» أو ذهاب بعض حواسه؛ وذلك لأن الضرر الحاصل بالمرض لا يرفع بمثله أو أكثر منه". 
5 - عدم جواز التبرع بالدم إذا كان المتبرع يتضرر به ضررًا بَينَاهِ لآن التبرع وإن كان يساعد على رفع ضرر بعض 


الحالات إلا أنه في هذه الحالة يعتبر من إزالة الضرر بمثله. 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (۸۷). 

(؟) الأشباه والنظائر للشّبكى ١(‏ / 07). الأشباه والنظائر لابن نِجَيُم ص (۸۷). 
02 الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية ص (55 ؟7). 

() المرجع السا ص 00120 

(5) المرجع السابق ص (5 5 ؟). 

(5) المرجع السابق ص (۲۷). 


` 
ھک ا 
١‏ 2 


رابعا: قاعدة : (الضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف)2 : 


أ- المعنى الإجمالي للقاعدة: 
إذا تقابل ضرران» وكان أحدهما واقعًا وهو أعظم من الآخر وأشد في نفسه» فإنه يُرتكب الضرر الأدنى لإزالة الضرر 
الأعظم» إذا تعيّن الضرر ول يمكن إزالته بالكلية”©. 
وهذا المعنى قد ورد 2 قواعد مقاربة وهي: 
- قاعدة (حتار أهون اشر رن 11 1ت اد 0007" 
- قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهم| ضررًا بارتكاب أخفه|)2. 
وقد ذهب كثير من العلماء والباحثين إلى أن هذه القواعد السابقة بمعنى واحد؛ أي: تختلف عباراتها لكن مؤدًّاها واحد» 
وهي تدل على اختيار الضرر الأخف دفعًا للضرر الأشد. ظ 
ب- التطبيقات الطبية لاقاعدة : 
١‏ - جواز إجراء العملية الجراحية لحالة لا يمكن علاجها بغيرها؛ لآن ضرر إجراء العملية الجراحية أخف من ضرر 
بقاء المريض على حاله2. 
7- يجوز للمرأة أن تتناول أدوية منع الحمل؛ إذا كان الحمل يضر بها إضرارًا متحققاء حتى ولو كان في تول هذه 
الآدوية شيء من الضرر عليها؛ لأن الضرر الحاصل بالحمل أشد من ضرر تناول الآدوية» (والضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف). 
۳- شق بطن المرأة الحامل لإنقاذ الجنين إذا لم يمكن إنقاذه إلا بذلك» وكانت حياته مرجوّة بهذا الصنيع؛ وذلك لأن 
ضرر إجراء هذه العملية أخف من ضرر موت الجنين في بطن آمه» وكذا لو كان ضرر الولادة الطبيعية أعظم من 
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (۸۸). 
(؟) المرجع السابق. 
(۳) قواعد الفقه للبركتي ص (۲۸). 
(4) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (89). الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۸۷). 


(0) الموسوعة الفقهية الطبية (؟ / 517 7). 
() قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها الطبية ص (°). 


ضرر الولادة القيصرية» فإنه يصار إلى الولادة القيصرية؛ لأن (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)2". 
ا ء۶ ع ع 5 ع 0 


ا حل فج أن بتدۍ بالأقوى”". 

5 - جواز إجراء عمليات الترقيع الجلدي لعلاج الحروق وآثارها؛ وذلك بأخذ الرقعة من جلد المصاب نفسه» أو 
من جلد غيره» أو عن طريق الرقعة الصناعية؛ وذلك لأن بقاء مكان الحرق مكشوفًا ومشّوَّهًا للإنسان فيه ضرر 
بالغ» وما يترتب على هذه الجراحة من مضرة التخدير» وجرح المعصوم» وقطع الجلد» هو أدنى من ضرر بقاء 


ا نكر الاأشد يرال بالضرر الأحف". 


خامسا: قاعدة : (درء المفاسد 


مقدم على جاب المصالح)/ : 


أ- المعنى الاجمالي للقاعدة: 

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة» وکات اال غالبة أو مساوية للمصلحة» فيْقدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فإذا 

أراد شخص مباشرة عمل ينتج مصلحة له» ولكنه من الجهة الآخرى يستلزم ضررًا مساويًا لتلك المصلحة أو أكبر منها 

يلحق بالآخرين أو بنفسه» فيجب أن يُقلع عن إجراء ذلك العمل؛ درءًا للمفسدة المقدَّم دفعها على جلب المصلحة؛ لأن 
م وو 

اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه با لمأمورات؛ لا يترتب على المتاهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي. 

قال رسول الله وَل: «فٳذا تكم عَنْ شيءَ اتوه وَإِذَا ا بأمر فأتوا منّْه ما e‏ 

وجه الاستدلال من الحديث: أن اعتناء الشرع با منهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 

المشقة في الترك» وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة". 

.)55( المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) الطب النبوي لابن القيم ص .)٠٠۸(‏ 

() المرجع السابق ص (0790. 

(4) الأشباه والنظائر للشّبْكى ص (177). 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۸۷). الأشباه والنظائر لابن نجَيُم ص (40). درر الحكام OY f ١(‏ 


(5) متفق عليه. 
(۷) فتح الباري (۱۳/ .)۲٣۲‏ 


)بم 
اک 


أما إذا كانت المصلحة غالبة» وكانت المفسدة ضعيفة أو مرجوحة» فيّقدّم جلب المصلحة على درء المفسدة» ولا يُنظر إلى 


المفسدة القليلة" فقد أجمعت الأمة على أن المفسدة المرجوحة مُعْتَفرّة مع المصلحة الراجحة”". 

وهذه القاعدة تُعَذَّ من أعظم القواعد الكلية تطبيقًا وامتدادًا في مسائل الفقه عموماء وامسائل اللا 2 ع 
تخلو كثيرٌ من الأبحاث الفقهية أثناء تناو ها للمسائل الطبية من التعرّض ها والاستناد إليها في بيان حكمها الشرعي. 

ب- التطبيقات الطبية للقاعدة : 

-١‏ تحريم حَلَوّة المرأة مع الطبيب: فوجود المرأة مع الطبيب فيه مصلحة معلومة للمريض» ولكن يترتب على هذا 
مفسدة أعظم وهي الخلوة المنهي عنها"» قال رسول الله 4۶: «لا لون جل بامرأة إلا ms‏ 

١‏ - عدم جواز التداوي بالمحرّمات؛ لا فيها من مفاسد تفوق المصلحة المرجوة منها“. 

۳- مشروعية المتسجر على الطبيب الجاهل؛ لأنه وإن كان ا 

4 - مشروعية التلقيح الصناعي للضرورة: إذا كان المني والبييْضة والرحم للزوجين» ولم يكن هناك أي احتمال 
لاختلاط المني أو البُيئِضَةء مع مراعاة الشروط والضوابط التي ذكرها أهل العلم تقديما المصلحة الإنجاب على 
مفسدة كدف إل لا 

- منع العمليات الجراحية التي يلب على لظن ع ا ير 
موهوهة. 

- منع نقل الخصيتين من شخص إلى آخر لما يترتب على ذلك من مفاسد تفوق المصالح» كاختلاط الأنساب 


EES 


( الأضاء راطا لک ١‏ / 0 
o‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم (9 / ۱۰۹). 
)٤(‏ متفق عليه. 

(0) الموسوعة الفقهية الطبية (؟ / 08 7). 

(5) المرجع السابق (۲/ .)988٠‏ 

(0) المرجع السابق (۲/ 7554). 


سادسا : قاعدة : (الضرورات 
تبيح المحظورات)!': 


أ- معنى القاعدة: 
أن الممنوع شرعًا يباح عند الخوف على ضياع الدين» أو النفسء أو العقل» أو النسلء أو المال» فالممنوع في الشرع يباح عند 
ا ار 
ey‏ إن أعل الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر أو 
أذى بالنفسء أو بالعقل» أو بالعرضء أو بالمال وتوابعهاء ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجبء أو تأخيره 
عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. 
ب- شروط العمل بالقاعدة : 
-١‏ أن يحصل في الواقع خوف الحلاك أو التلف على النفس أو المال؛ وذلك بغلبة الظن حسب التجارب» أو يتحقق 
المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمسة التي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية: 
وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 
"- أن تكون الضرورة مُلْجبَةًِ بحيث يخشى تلف تفس أو تضييعٌ المصالح الضرورية وهي: حفظ الدَّينَء والنفس» 
والعقل» والمال» والعزض. 
۳- أن لا تكون للمضطرٌ لدفع الضرر لك قري 05 لاحات إل ال الشرعية من الأواقرا 
والنواهي. 
٤‏ أل ,تنص الط فيا باح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر؛ أي: الح الأدنى فيه» لذلك فَيّدت قاعدة 
ا ررات) بقاعدة متفرّعة ا بقّدرهًا). 
- أن لا يكون الاضطرارٌ سببًا في إسقاط 0ن اشير لا بال بمثله)؛ e‏ 
و(لَايَكونٌ الاُطرَارٌ بطلا ق الَيْر) فما سق الغير من أضرار يلزمه تعويضٌهم عنها. 


.)55 / ١( الأشباه والنظائر للشّبكي‎ .)۸٤( الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 


¬ 
ا 
0 @ 


5- أن يصف المحرّم -في حال ضرورة الدواء- طبيب عدل ثقة في دينه وعلمه» وألا يوجد من غير المحرّم علاج آخر 


يقوم مقامه. 
۷- أن لا يخالف المضطرٌ مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدّها العامة من الحفاظ على أصول العقيدة» وتحقيق العدل» 
TS TT Co,‏ لان المضطرّ يخالف بعض الأحكام الشرعية 
لا قواعد الشريعة العامّة. 
ج- التطبيقات الطبية للقاعدة : 
-١‏ جواز التداوي عند الكثير من العلماء بالأدوية المشتملة على نسبة ضئيلة من الكحول غير المسكرّة عند الحاجة الماسّة 
وعدم وجود بديل عنهاء وأن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة أمين في مهنته0". 
١‏ - جواز شراء الدم إذا م يوجد من يتبرع به» فيحل للمشتري دفع العوّضء ويكون الإثم على الآخذ”". 
- جواز كشف الطبيب على العورة عند الضرورة» مع أن ذلك حرم في الأصل. 


> - جواز استععال المخدّر عند الضرورة لجرا ا ا ا 


سابعًا: قاعدة: (الضرورة تقدر 


بقدرها)7 : 


أ- معنى القاعدة: 

َ* جو O‏ 5 3 هو هو 5 5 2 e‏ 2 5 5 ۹ 21 3 

هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة» فإن الضرورة في الشرع وإن أبيح المحظور من أجلها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه» بل 

10 2 

هو مقيد با تندفع به الضروروة. فإذا كانت الضرورة مثلا تندفع بواحد من عشرة لم يجز الزيادة على ذلك الواحد» بل تتقيد 

)١(‏ أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي لمحمد الأشقر ص .)١177(‏ أثر قاعدَيٌ (المشقة تجلب التيسير)» و(لا ضرر ولا ضرار) في المسائل الطبية المستمجَدّة لمحمد بن عبد 
العزيز ص .)35١(‏ 

(؟) قرر مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في حكم أخذ العوّض عن الدم» وبعبارة أخرى: بيع الدم؛ فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لآنه من المحرّمات 
المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير» فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه» ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية» ولا يوجد 
من يتبرع إلا بعوضء فإن الضرورات تبيح المحظوراتء بقدر ما ترفع الضرورة» وعندئذ يحل للمشتري دفع العوضء ويكون الإثم على الآخذ, ولا مانع من 
إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة؛ تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات» لا من باب المعاوضات. المجمع الفقهي 
لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (۱۳ - ۲۰ رجب ۹١٤١ه).‏ 


(۳) المغني لابن قدامة 1/ .)1١١‏ 
سے 
CS Mn‏ 
ار ١‏ 


() الأشباه والنظائر للسيوطي ص .)۸٤(‏ الأشباه والنظائر لابن نجَيْم (83). 


الإباحة به ويبقى ما عداه على التحريم» فالحكم الثابت لأجل الضرورة إن| يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة 


فقطء فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها. 
ب- التطبيقات الطبية للقاعدة : 

الفروع ب2 القاعدة السابقة يمكن عرضها هنا؛ بحيث تكون مقيّدة بما دلت عليه هذه القاعدة : 
- فالطبيب لا يجوز له أن ينظر من العورة زيادة على مقدار الموضع الذي يتم علاجه”". 

- وشق بطن الحامل يكون بالمقدار الكافي دون زيادة. 

ل الخدر يكون باد الكاني. 

ويندرج تحت هذه القاعدة أيضًا: 

الاير فيجب أن لا تَسْثّر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه9". 


- لا يُقطع من الرّجْل إلا ما يُدْفَع به الضرر عن باقي الجسم» ولا يُزاد عليه؛ لأن (الضرورة تُقدَّر بقدرها)9؟. 


.)85( الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص‎ )١( 
.)01( القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب ص‎ .)84 / ١( عظام توضع على الموضع العليل من الجسد ينجبر بها. المصباح المنير للفيومي‎ )( 


(۳) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (85). 
(5) أثر قاعدَتي (المشقة تجلب التيسير)» و(لا ضرر ولا ضرار) في المسائل الطبية المستجَدَّة ص (۸). 


0 
ا که 


ْ 
32 


الموحدة الابحة 


أحكام التداوي والهداواة 


أحكام التداوي والهداواة 


أولاً, حكم التداوي. 

ثانيًا ٠:‏ الجراحة الطبية. 

خانثا : حكم التخدير. 

رابعًا: أحكام الأمراض المعديّة والوبائيّة. 
خامسًا: حكم المداواة بين الجنسين. 


سادسًا: أحكام العورات والخلوة. 


iT 11 PMS شكاان‎ 


أولا: حكم التداوي: 


أ- حكم التداوي مع الأدلة: 
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع؛لما ورد في شأنه في القرآن الكريم» والسنة القولية والفعلية» ولما فيه من (حفظ النفس) 
الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. 
وتختلف أحكام التداوي با ختلاف الأحوال والأشخاص: 
- فيكون واجبًا على الشخص: إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه» أو أحد أعضائه» أو عجزه» أو كان اص قا ضرره 
إلى غيره» كالأمراض المعديّة. 
- ويكون مندوبًا: إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن» ولا يترتب عليه ما سبق في ال حالة الأولى. 
- ويكون مباحًا؛ إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 
ل ا 2 سان > حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها". 
الأدلة: 
ويُستَدَل على ذلك بالأدئة الدالة على إباحة التداوي على العموم ومتها: 
00 


5 2 ل ل تر رات مرج جو اس 
- عن أب هِرَيْرَة ضيه عن الب وله قال: «مَا أَنْرَلَ الله دَاءَ إلا أنرّل له شفاء. 


1 


وجه الدلالة: دل الحديث على الحث والإرشاد إلى التداوي. 


مه 


8 7 00 0 ا و2 ج 0 0 كه 0 ج ا 7 0 
- اختجم رَسُول الله يك حَجُمه أبو طيّبّة» وَأغطاه صَاعَين منْ طعَام» وَكلم مَوّاليّه فخففوا عَنه» وَقال: «إن أَمْكل ما تَدَاوَيتمْ 


و 
به الحيجامة) 9 . 


- 


وجه الدل24: 
أن التداوي هو حال النبي # الذي كان يداوم عليه وكان من هّديه؛ کا أمر به مَنْ مَرض مِنْ أهله وأصحابه. 
)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ؟١‏ إلى ۱۷ ذو القعدة ١5١7‏ هه الموافق ١5 - ٩‏ مايو 1995م. 


(؟) أخرجه البخاري: (05717/8). 
(۳) متفق عليه: آخرجه البخاري: (0595), ومسلم: (لالاه١).‏ 


/ عتما‎ 
5 ١ 


ويُسِتَدَل لهذا أيضاء بقواعد الشريعة العامة ومقاصدها الكلية» فقد تقرر في النصوص الشرعية وجوبٌ تحصيل المصالح 
وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفهاء وأن حفظ النفس مَقصد من مقاصد الشريعة؛ ولأن من قواعد الشريعة أن: الأصل في 
المنافع الإباحة: والأصل في الصا اكرات "وان الما الا 7 

فكل ضرر يقع على نفس الإنسان -ومنه المرض - عليه إزالته بالطرق المشروعة. 


ب- أولوية التداوي عند تزاحم المرضى: 


إذا تعد المرضى في وقت واحدء كأن يتزاحموا على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم» بين| الموجود عضو واحدء أو كمية دم لا 
تكفى إلا لواحد منهم» أو يتزاحموا على أجهزة العناية المركزة» بأن تكون الأجهزة لا تكفي لإنقاذ الجميع» فإنه على الطبيب 
المختص - بحكم التجربة والمارسة وقواعد المهنة الطبية- إيثار بعضهم بذلك» على التفصيل التالي: 

- إذا غلب على ظن الطبيب أن أحدّهم ينتفع بالتداوي (كالجهاز أو الدم أو العضو) أكثر من غيره فإنه يُقدَّم. 

ودليل ذلك: 

قاعدة الموازنة بين المصالح: أنه إذا تعارضت مصلحتان وازد اء بحيث لم يمكن الجمعٌ بينهماء وكان لا بد من ترك واحدة 
منهما للإتيان بالأخرى؛ فالمتعين فعل ما مصلحته أرجح وترك ما مصلحته أقل"". 

- إذا كانوا في الانتفاع سواءً: فإنه يُقدّم من جاء أولاء ودليل تفضيل السابق منهما: قول النبي 45: مَنْ سَبََ إل ما يَسبقهُ 
ليه ملم فهو لهو9». 

- إذا اسئّووًا في كل شيء فإنه يُلجأ حينئذ للقَرعَةء وقد أقر جمهور الفقهاء القرعَة في الجملة» وعدوها أصلا تبتى عليه 
الأحكام الشرعية؛ لإزاحة تهمة الميل» وتطبيب القلوب» وبالتالي فالقّرعَة جائزة شرعًاء لقوله تعالى: [|...إد بلقو آمهم 


َّم يَكْمُلْمَرَمَ ... ©) | [آل عمران: 5 4]: وقوله سبحانه: [|سََاهَمَ فَكَانَمِنَلمْنْحَضِينَ ك | [الصافات]. 


.)171 / 5( الموافقات (۲ / 57).: المحصول‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (80). 

(9) المنثور للزركشي ١(‏ / 37549)» قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)0١ / ١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: »)۳٠۷١(‏ وصححه الضياء في المختارة: (5 57 .)١‏ 


0 
كر علج( 6 م 
3 : 


ثانيًا: الجراحة حة الطبية : 


أباحت الشريعة الإسلامية تعلّم الطب وتعليمه وتطبيقه؛ ما فيه من المصالح والمنافع؛ ومن علم الطب؛ الجراحة الطبية؛ 

- حكم تعلم الجراحة الطبية: 

تعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في الأصل من الفروض الواجبة على الأمة» فيجب على طائفة منها سد 
حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة» وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم 
النظرية تطبيقيًاء فيُعتبر مشروعًا وواجبًا من هذا الوجه”) 

أ- أنواع الجراحة الطبية وحكم كل نوع: 

-١‏ الجراحة العلاجية: 

ويعتبرهذا النوع من الجراحة أهمّ أنواع الجراحة الطبية المشروعة» وله ثلاث حالات: 

0 رن آل احة الطبية ضروريةء وهى ا ناف الريض من الوت أو إنقاذعضو 
من أعضائه» كالجراحة الطبية في حالة انفجار الزائدة الدودية» ويجب على الطبيب في هذا النوع N u‏ 
المريض» حتى وإن أدت العملية الجراحية إلى تلف عضو أو قطع جزء من الأنسجة والأعضاء؛ لأن الحفاظ على حياة 
ا ا ا ران من هذه ا لراحة إنقاذ حياةالمريض الذي يُعتبر من أجل المصالح 
انق دة شر غ9" 

الحالة الثانية: أن تكون الجراحة الطبية حاجيّة وهي الجراحة التي يقصّد منها علاج الأمراض» وال حالات الجراحية 
ا ل شن رسن م الرت. وتكون مشفة الأ أو خوف الضرر فيها غير يسيرة» كجراحة 
العيون» والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة يُعتبر متفقا مع أصول الشرع وقواعده؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية 
ا م الا کا دلت عل ذلك نصوص الكتاب العزيزء قال تعال: ||... بريد اميه 


0 


لسر ولابريد امسر ... © |. [البقرة]. 


.)۱۷۳( أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء ص‎ )١( 
.)١75( (؟) المستصفى للغزالي» ص‎ 


١ 
اكه‎ 


وقد نص الفقهاء على أن المشقة جاب التبسير "2 0 ا0 0 


الحالة التالتة : 

أن تكون الجراحة الطبية غير ضرورية ولا حاجية» وهي التي يُقصّد بها المعالجة من الأمراض التي لم تبلغ درجة المسَقَّة 
الموجودة فيها إلى مرتبة الضروريّات والحاجيّات» ولكنها أمراض تُلحق ضررًا بالمريض» كما في تنظيف الجروح الصغيرة» 
وهذه الجراحة مشروعة؛ لأن الأمراض المقصودة هنا -وإن لم تبلغ مشقتها مبلغ المشّقّة في الحالتين السابقتين- إلا أن 
المريض يلحقه حرج وضيق» فتكون مُلِحَقَة بالحاجيّات» وتدخل تحت القاعدة الشرعية: الضرر يُزال". 

؟- جراحة الكشم" 

وهي "كل جراحة تجرى للحصول عل معلومات عن رض )لإ ا ال ل س ي 

ومن أمثلة ذلك: الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة ني البطن» وهذا النوع جائز بناءً على مشروعية التداوي» والإذن به | 
مبني على الإذن بالتداوي؛ وذلك لأن التداوي متوقف على تشخيص المرض» فيجوز فعله تحصيلا لمصلحة المداواة؛ لأن 
الإذن بالشيء إذن بلوازمه””. 

وقد تكون العمليات الجراحية في هذا النوع واجبة» أو مندوبة» أو جائزة بحسب حالة المريض التي استدعت إجراء عملية 
التشخيص» ويجب ألا تجرى هذه الجراحة إلا بدأ اا ا 
وسيلة أخرى هي أخف ضررًا وأقل خطورة من الجراحة”. 

“- جراحة الولادة: 

وهي الجراحة التي يُقصّد منها إخراج الجنين من بطن آمه» سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقهء أو قبله. وها حالتان: 

أ- الحالة الأولى: 

ضروريّة وهي انث على الآم» أو على جنينهاء أو عليهما معّاء كجراحة استخراج الجنين الحي بعد وفاة أمه. 

وهذا النوع من الجراحة يُعتبر مشر وكًا وجائرًا؛ نظرًا لايل عل احا ا ا 


.0/6( الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (57). 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نيم ص .)٠١٤(‏ 

.)۹۸۳ /4( الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء‎ )٤( 
.)٠٠۸ / ١( المنثور في القواعد الفقهية للزركثى‎ )5( 

(1) المرجع السابق. ١‏ 
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إلى الله کک وهو داخل في عموم قوله سبحانه: اس ملكا ا لاس | ولاه ا جار 
ااال الاك 0 للهلاك من - جسم المريض» كذلك يجوز استخراج الجنين» إذا كان بقاؤه موجبًا ملاك امه بجامع 


وكذلك شق بطن المرأة الحامل الميتة من أجل إنقاذ جنينها الحي» فكما يجوز شق البطن للعلاج والتداوي» كذلك يجوز شقها 

لإنقاذ النفس المحرّمة؛ ولأن بقاءها في البطن بدون ذلك يُعتبر ضررًا حضاء فتشرع إزالته بالجراحة اللازمة للقاعدة الشرعية 
و 5 ع 36 0 

التي تقول: «الضرر يزال)"'. ومن ترك الجنين في بطن أمه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس" 

ب- الحالة الثانيك : 

حاجيّة» وهي التي يحتاج الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية» وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل 

إلى مرتبة ا لخوف على الجنين أو أمه من الحلاك» ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوفهم من 

حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معّاء إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة» والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة 

راجع إلى تقدير الأطباء» فهم الذين يحكمون بوجودهاء وينبغي للطبيب أن ب 0 بشرط وجود الحاجة» وأن ينظر في حال المرأة 

وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية» وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك» فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر 

ر الس تنه عل لارا أو غلب على نه أا تتسبب في حصول ضرر للحجنين؛ 

ذه هذ حور ا 0 2 الا يو جد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الأضرار وإزالتها. 

: جراحة الختان‎ -٤ 

وهي الجراحة التي يُقصّد منها قطع الجلدة التي تغطي الحسَفة بالنسبة للرجالء أو قطع أدنّى جزء من جلدة أعلى الفرج 

U 

وهي من أقدم أنواع الجراحة» وكانت موجودة في عهد النبي #5 وقبله» وهي من بقايا الحنيفيّة. 

والأصل في مشروعية هذا النوع من الجراحة: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ذه أن النبي وَل قال: «الفطرة حَمْسٌ: 

الاختان والاشتخداد وق الشارب وَتَفْلِيمُ الأظقاں وتف الابط»©. 

(۱) الأشباه والنظائر للسبكي a / ١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۷). 

(5) المحلى بالآثار لابن حزم (۳/ ۳۹۵). 


() روضة الطالبين: .)18١ / ٠١(‏ فتح الباري: .0"4٠ /٠١(‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري: »)9۸۸٩(‏ ومسلم: .)۲٥۷(‏ 
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5 ع 2 1 ع 
وهذه الا إذا فر ا 021 ل التي فطر الله العباد عليهاء واستحبها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات» 
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وأشرفها صور 
- جراحة التشريح: وهي تقطيع الطبيب المختص لأجزاء الحثة» ودراستها وفحصها لأهداف مشروعة”". 

اتفق الفقهاء على جواز التشريح بغرض التحقيق في دعوى جنائية؛ لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبّة» والتحقق من 
الأمراض التي تستدعي التشريح؛ لمعرفة العلاج المناسب لتلك الأمراض. 

وكذا يجوز تشريح جثث ا موتى لغرض تعلم الطب وقد صرت لقتو ل ا ا ا 

-١‏ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

؟- مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة. 

واستدلوا على ذلك بالقياس والنظر المستند على قواعد الشريعة. 

أ- دليلهم من القياس : 

يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم» كا يجوز شق بطن ا حامل الميتة» لاستخراج جنينها الذي رَجيّت حياته. 

وهذا القياس اشتمل الأصل فيه على التصرف في جثة الميت بالشق والقطع؛ طلبًا لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من 
ال 

ب- دليلهم من قواعد الشريعة : 

- إن من قواعد الشرع: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

والتخصص بعلم الطب بصورة دقيقة بفروعه المختلفة -ومنها الجراحة الطبية- من الفروض الكفائية على الأمة» فيجب 
على طائفة منها سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة» وتن هذا زرا Ê‏ 
فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيًاء فيُعتبر مشروعًا وواجبًا من هذا الوجه. 

- وهناك أنواع أخرى للجراحة كالجراحة التجميلية» وجراحات تغيير وتصحيح الجنسء سرد -إن شاء الله تعالى- 
بالتفصيل في موضوعات لاحقة من هذا الكتاب. 


(۲) موسوعة الفقه الطبى ص .)۸٤١(‏ 
(۳) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاء محمد بن محمد المختار الشنقيطي» مكتبة الصحابة» جدة» الطبعة: الثانية» ۱٤۱۵‏ ه ۱۹۹٤‏ م» ص (171). 


(5) الأشباه والنظائر للسبكى (۲ / ۸۸). 
> 
,\ وأ 2١‏ ۹ 
ر 1 
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ب- شروط جواز الجراحة الطبية : 


1 2 السراحة مشروعة: 

يعتبر إذْن الشارع بفعل الجراحة أهمّ الشروط المعتيرّة لجواز الجراحة الطبية» فلا يجوز للمريض أن يطلب فعل جراحةء ولا 
0 13 كرن نلك الخراحة المطلوبة مأذوثا بفعلها شرعًا. 

: أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة‎ -١ 

ا 1 1 عل نمس املك أو تلف عضو أو أعضاء من جسده أو كانت حاجته دون 
ذلك: بأن بلغت مقام الحاجيّات التي يلحقه فيها الضرر» بسبب آلام اف الراضية ومتاعبها. 

وهذا الشرط مني على أن الأصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي» فإذا بلغ الإنسان بسبب الأمراض الجراحية 
مقامَ الاضطرار والحاجة» فإن الشرعَ يأذن له حينئذ بفعلها؛ دفعًا لذلك الضررء وتلك المشقة التي يعانيها". 
E eT‏ أن الت رر رال وأن المشقة تجلب التيسير©©. 

: أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة‎ -٣ 

ا 02 رك ال للم ريض إلا إذا أذ له بفعلهاء وكان أهلًا للإذن؛ وإذالم يكن المريض 
أهلا للإذن فإنه يعتبر إذن وليه كأبيه مثلاء وإلا كان مسؤولا عن ذلك وضمن جنايته؛ لأنه قطع غير مأذون فيهء والأحوط 
أن يكون الإذن كتابيًا دفعًا للشبهة» ويستئتى من ذلك الحالات الخطرة التي #بدد حياة المريض بالموت» أو تلف عضو من 
أعضائه. فلا يشترط الإذن9». 

: أن تتوفر الأهلية 2 الطبيب الجرّاح ومساعديه‎ -٤ 

وتتحقق الأهلية بوجود أمرين: 

الأول أن يكون ذا علم وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة؛ لأن الجاهلّ بالجراحة لا حل له أن يباشر فعلها؛ لما في ذلك من 
تعريض حياة المريض للهلاك فيعتبر فعله على هذا الوجه محرَّمًا شرعًا. 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .)٥۹(‏ 


(۳) الأشباه والنظائر لابن نجَيُم ص (07/6. 


6 ٠ 
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وقد نص الفقهاء على اذ شتراط البصيرة وا معرفة في الطبيب الجرّاح» وأنه إذا لم تكن متوفرة فيه فإن فعله يُعتبر محرّما شر غا 


ونه يأخذ حكم القطع على وجه الجناية» فيجب عليه ضمانه(". 

الثاتي: أن يكون قادرا على تطبيق الخراحف ,اذا غ1 از 2 لتر اا وهو أمر مهم جدًا لا يحكم بتحقق تى الأهلية إلا 
بعد وجوده؛ وذلك لأن العلم بالشيء غير كاف في وصف الإنسان بكونه أهلا لعمله» إذا كان عاجرًا عن أدائه على الوجه 
اللطلوب» فالعلم شيء» والتطبيق شيء آخر. 

: أن يغلب على ظن الطبيب الجرّاح نجاح الجراحة‎ -٥ 

ومعناه: أن تكون نسبة نجاح العمليةء ونجاة المريض من أل را ا 
فإنه إذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببهاء فإنه لا جوز له ق 2 اا 
والقاعدة الشرعية تنص على أنه يختار أهون الضررين”". 

"- أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة؛ سواء كانت المصلحة ضرورية كا في الجراحة التي يُقصّد منها إنقاذ النفس» أو 
كانت حاجيّة ك| في الجراحات التي يُقصّد منها إعادة الأعضاء إلى حالتها الطبيعية» أو كانت دون ذلك وينبغي أن تكون 
المصلحة معتبرة في الشرع. 

50 الايترتب على الجراحة ضررٌ أكبر من شررامرض فلا جر ا ألا ا ا 0 
الشرعية التي تقول: «لا ضرر ولااضرار»””. 

وكذا إن اشتملت على ضرر أكبر من ضرر المرض حرم على الطبيب الجرّاح فعلها؛ لما فيه من تعريض الأرواح والأجساد 
للضرر الأكبر؛ لأن الشريعة لا تجيز للإنسان أن يزيل الغرر بمثله أو كر ]ل ل ا ا 
rs‏ 

ويُعتبر في ذلك رآ الطبيب ا لجرا والأطباء الاستشاريين أا ر اك ا 3 
الا 

(۱) المرجع السابق (5 / ۳۹۸). 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .)٠١ / ١(‏ 


(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص (۸۳). 
(5) الأشباه والنظائر للسبكي .)5١ / ١(‏ 


(0) موسوعة الفقه الطبي» ص .(ATA)‏ 


آآ ى 
0١ 2١ / \‏ 
ر . 


ج- آداب الجراحة الطبية : 


على الأطباء ومساعديهم آدابٌ يجب عليهم مراعاتها شرعًا عند الجراحة الطبية؛ وهي : 


و م م ا 


ان ا ا | تاا انر اما اقا لَه رونوا ليقت © | [التوبة]» فيجب أن تكون الك 
ومساعديه متفقة مع الحقيقة» ويحرّم عليهم إخبار المريض با يخالف الواقع» ل واحد منهم 0 عن جميع 
الأقوال الصادرة عنه» ومتحملا للأضرار المترتبة عليها إذا كذب فيها وترتب على کذبه 0 

؟- الوفاء بالمواعيد, وقد أثبتت السنة أن إخلاف الوعد من علامات المنافق» فعلى الطبيب ومساعديه ألا يواعدوا المرضى 
إلا بعد تحققهم أو غلبة ظنهم بالوفاء بالوعد. 

ا ل (إسان الست ما ودرا بالعفرر... © | المائدة]» فيجب على الطبيب ومساعديه 
الالتزام بالعقود المرَمَة مع المريضء ويأثمون ويتحملون المسؤولية الناتجة عن امتناعهم إذا امتنعوا دون عذر شرعي. 
؛- النصيحة للمرضى: وهذا من حقوق المسلم على أخيه» فعلى الأطباء ومساعديهم القيام بواجب النصح للمرضى» 

فيشيروا عليهم باختيار الأصلح والأخف ضررًاء سواء كان ذلك في الفحص الطبي أم الجراحة» ولو كان في سبيل 
فوات مصلحة دنيويّة لهم» ف| عند الله خير وأبقى» ومن صور النصح: 
- إذا عَلمَ أن الفحص بوسائل لا توجد عنده» وتوجد عند غيره» وتتحقق بها المصلحة» فعليه أن ينصحه بالذهاب إلى 
الغير. 
- إذاعَلمّ الطبيب بالبديل الذي يمكن علاج المريض به وهو أخف ضررًا من الجراحة, فإن عليه أن يخبر المريض بذلك. 
- الإخلاص واتتقان العمل: فعلى الطبيب أن يكون مخلصًا في عمله محافظا على حقوق الناس ببذل جهده في إتقان العمل. 
1- المشاوَرّة : فيستشير الحرّاح غيره من الأطباء في الأمور التي يساوره فيها شك» ويناقش معهم الحالة للوصول إلى غلبة 
الرأي في جدوى إجراء الجراحة أو عدمهاء وقد أمر الله نبيه #5 بمشاورة أصحابه تمهيدًا لسنة المشاورة في الأمة» قال 
EE‏ مره وریت ... (50) | 
ا 200 انس شه اللملقة بالكورة والخلوة: بأن تكون ثياتٌ المريض ساترة لعورته» ولا يكشف من جسمه 
إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفه""". 


)١(‏ موسوعة الفقه الطبي» ص (775). تقريب فقه الطبيب لفهد بن عبد الله الحزمي ص (48). الوجيز في أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها لفهد بن عبد 
الله الحزمي ص (57). 


o۲ 


۸- الالتزام بأسرار المهنة ؛ يلتزم الجراح بأسرار المهنة وقيمها الأخلاقية التي أقرها الإسلام» فلا تؤثر الدنيا وشهواتها على 


أمانته» ولا تَشْتَرَى ذمته» ولو كان المطلوب مته أمرًا يشير مدل تفلن ك ل ا 
- الالتزام بالأنظمة: أن يلتزم بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تصدر من السلطات المختصة» والتي تنظم العَلاقات 


والضوابط الصحية العامة والخاصة؛ لأن ذلك يدخل في الطاعة الواجبة لولي الآمر» ما دام لا يتعارض مع نص من 


أ- الأصل 22 التخدير: 

التخدير في الأصل حراءٌ شرحَاء لأنه يعطل العقل الذي كك ا د اه عا ل ا 
من كل ما يكون سببًا في زواله وإفساده» مع الأضرار الأخرى للمخدّر؛ قياسًا على الخمر؛ ولحديث النهي عن كل مفتر | 
ولكنه يجوز للتداوي للضرورة. 

ب- حالات التخدير 2 الجراحة الطبية : 

الحاجة إلى التخدير 2 الجراحة الطبية لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة : 

وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير» ا في جراحة القلب المفتوح ونحوها من أنواع الجراحة 
الخطيرة» والتي إذا لم حدر فيها المريض فإنه سيموت في أثناء الجراحة أو بعدها بقليل. 

الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة : 

وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير» ولكن المريض يَلقَى فيها مشقة فادحة لا تصل به إلى 
درجة الموت والحلاك» وهي الحالة المتوسطة» ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء. 

الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة : 

حيث يمكن فيها إجراء ا لجراحة الطبية دون أن يخدَّر الشخص المريضء ويّلقَى فيها بعض الالام البسيطة التي يمكنه الصبر 
عليها دون أن تلحق به مشقة فادحة في الغالب» ومن أمثلتها: قلع السن في بعض حالاته. 


0 
اانا 


yy‏ اليك نفدي فهو الذى يمكنه تطبيق هذه الحالات عل أنواع الجراحة؛ لاختلاف 
0 کو ان الع فيو الد 2 و 


المرضى» ونوعية الجراحة اللازمة هم. 

وإذا تبين وجود الحاجة الداعية إلى التخدير الجراحيء فإنه يمكن القول بجواز فعله؛ سدًّا لتلك الحاجة» فما كان منها بالعًا 

مبلغ الاضطرارء يُعتبر جوازه بناءً على القاعدة 00 0 ل "الك رورات شبح المحظورات». 

وما كان منها بالغا مبلع الحاجة يُعتبر جوازه بناءً على القاعدة الشرعية التي تقول: «الحاجة رل منزلة الضرورة عامّة كانت 

أو خاصة». 

وما كان منها دون مقام الحاجة يرخص في اليسير من المحَدّر. 

ومن خلال ما تقدم يتبين : 

أن التخدير الجراحي يُعتبر مستثئّى من الأصل الموجب لرمة المواد المخدّرة الموجودة فيه وأن هذا الاستثناء مبني على 

ا الداعية إل التخدير. 

هذاء وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز استعمال التخدير في العمليات الجراحية» وبه صدرت فتوى اللجنة 

الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» فقد سّكَلَت عن حُكم التخدير أثناء العمليات الجراحية» وهو 

ينقسم إلى نوعين: 

-١‏ تخدير كلي؛ بحيث يفقد المريض وعيّه بالكامل» وهو يُستعمل في العمليات التي لا يمكن إجراؤها إلا بعد تحذير 
المريض كليًا. 

؟- تخدير نصضيء ويُستعمل في العمليات التي تقع في الجزء السفلي من الجسم؛ أسفل السّرَّة تقريبًاء ويكون المريض في 
حالته الطبيعية» ولكن لا يحس بأ في موضع العملية الجراحية. 

فأجابت اللجنة : (يجوز استعمال ذلك؛ لما يقتضيه من المصلحة الراجحة» إذا كان الغالب على المريض السلامة من ذلك . 

ويُستدل على ذلك بما يأتي: 

- تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة: قال العز بن عبد السلام: «وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة 

039 مع الترام المفسدة©. 


.)۳٣۸١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» س (۲)» من الفتوى رقم‎ )١( 
.)۹۸ / ١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )۲( 


0£ 
ا اكه 


وجه الاستشهاد: أن مصلحة التخدير في هذه العمليات الجراحية راجحة على مفسدتها. 
- قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: حيث إن التداوي في مثل هذه EU‏ مرل الضرورة» ومن القواعد 
الأساسية في الفقه الإسلامي: «الضرورات تبيح المحظورات». 


ج- ما ينشأ عن التخدير من ضرر: 

يجب على الطبيب المخدّر أن يحدّد النسبة المطلوبة لتخدير J‏ اا SS‏ 
الضرورة» فإذا كانت الجراحة الطبية من النوع الذي يمكن إجراؤه بتخدير المريض تخديرًا موضعيًاء فإنه لا يجوز له أن 
يَعدل إلى تخديره تخديرًا كلاه إلا إذا وُجدت الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأن تحمل الأشخاص للمواد المخدّرة الموضعية 
يختلف من شخص لآخرء فمنّ الثابت أن أغلب الأشخاص يتحملونها بسهولة تامّة» بين| لا يتحملها آخرون؛ لذلك يجب 
ألا تُستعمل هذه الأدوية السائّة اعتباطًا ودوت ق | 02 

كا أنه لا يجوز للطبيب المخدّر أن يختار طريقة أشد ضررًا من غيرهاء متى ما أمكن التخدير بالطريقة التي هي أقل | 


ل ع 20 25 
منها ضررًا وأكثر أمانا؛ لما في تقديم الطريقة المضرة من تعريض المريض لعواقبها السيئة دون حاجة موجبة لذلك. ١‏ 


رابعًا: أحكام الأمراض 0 


والوبائية: 
الأصل عدم جواز المعالجة للمريض إلا بإذنه أو إذن وَليّه عند الحاجةء ويُستثنى من ذلك الحالات الخطرة التي لا يمكن فيها 
أخدٌ إذن المريض ولا ولي وكذلك حالات الأفراض اللا ل 717 ل 
ويجب العلاج 4 حالات الأمراض المعديّة, ولولي الأمر الالزام بالتداوي إذا امتنع المريض عن ذلك» ودليل الوجوب: 
- أن عدم التداوي في مثل هذه الحالات التي يتوفر دواؤها هو نوع من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وهو أمر منهي عنه» قال 
تعالى: || ...ولا تلقو بأيريك إلالكة... س) | [البقرة]. 
- أن الضرر سيتعدى إلى الآخرين من الأهل والمحيطين بالمريض» كا يمكن أن يتعدى الضرر إلى المجتمع بأسره» وقد ورد 
النهي الصريح عن الإضرار بالمسلمين في قوله 4#: «لا صَرَرَ ولا إِضْرَارَ20. 
- أن تمريضه سيشق على أهله» أو مَّن يقوم بتمريضه وتلبية حاجاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (7875) » وابن ماجه: (۲۳۳۲) من حديث ابن عباس. 
وأخرجه الحاكم: 5 005 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. من حديث أبي سعيد الخدري 


> 
00۵ 
EN Mj >-ما‎ 


أ- الأحاديث الواردة 2 الأمراض المعديّة والوبائيّة» والجمع بينها (الموقف الشرعي) : 
ردت م الأحاديث التي تنفي انتقال العدوى» مثل قول النبي :رک لوی طيرَة» ا 0 0 
ا ی د در م الاقتراب من المريض» كقول النبي 46: «لا ورد رض على مُصحٌ 0 


وقوله : فر من کک فرَارك من ا 


ولتوضيح ذلك نقول: العدوّى ثابتة بالطب لجملة من الأمراض» وما ثبت في الطب يقينًا لا يُنصور أن يوجد في الشرع ما 
لاسر ا ل مور آن يوجدمائيكذّيها في أي علم من العلوم؛ لذا فلا تعاض 
بين هذه الأحاديث» بل قال جمهور العلماء: يجب الجمع بينهاء وطريق الجمع أن حديث: ١لا‏ عَذُوَى ولا طيّرَه المراد به نفي 
کات الا د تَرْعُمُه وتعتقده» أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» وأما حديث: الايُوردُ عرض على مصخ 
ا 000 0ر23 في إل جاب ما يحصل الضرر عنده في العادة -بفعل الله تعالى وقدّره- فنفى 
0002 عون الصرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد في الثاني والثالث إلى 
E ١‏ ع الك رر بفعل اله وإرادته وقدر.©) 

ب- وسائل الوقاية من المرض المعدي» وحكمها : 

| ال حخشين (التطعيم): 

يجوز التداوي بالتطعيم إذا ثي وقوحٌ الداء لوجود وباء» أو أسباب أخرى يشَّى من وقوع الداء بسببهاء فلا بأس بتعاطي 
الدواء لدفع البلاء الذي يحْسََى منه؛ لقول النبي : امَنْ تَصَبِّح بسَبْع ترات عَجوَة ل يَضرَّه ذلك الوم شم وَلا سخ *. 
ك طا الدلالة عل مشروعية اتخاذ الأسباب 7 يحصل بها -بإذن الله- السلامة من الأمراض قبل 
وقوعها. 

ا ال ويل ا يَمْسَحُ 
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ملعم 


بها وجه وما بلعث يداه من جسده اا کے ادا 


ني أذ 


ن أفعل ذلك ب 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري: »)٥۷٥۷(‏ ومسلم: (۲۲۲۰). 

(۲) أخرجه مسلم: (۲۲۲۱). 

(۳) أخرجه أحمد: (91/77). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٠۳١ / ١5(‏ فتح الباري (5 / .)1١‏ 
(5) أخرجه مسلم: .)۲۰٤۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري: .)٥۷٤۸(‏ 


ل0 
١‏ اكه 


في الحديث دليل على جواز الاسترقاء للصحيح؛ لما عساه يخشاه من هوام الليل» وغير ذلك ما يُسترقى له. 

وهو أيضًا من باب الدفاع» فكا عاج المرض النازل بالدواءء يُعالّج أيضًا امرض الذي ّى مه 

وإذا حدث ضرر لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمّى» وبعض الأعراض الوقتية» فإن مثل هذا 
الضرر متفر ومتتجاوّز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تنذاقم» و قاع ا 000000 


من أجل دفع أعلاهماء إذا كان لا بد من موافقة إحداها». 


ي 
أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضررًا بجسم الإنسان» أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من 
الأمراضء فلا يجوز استع اها ابل لل ج 000000 
؟- الحجر الصحي: 


7 
0 
0 


مكان الوباء إلى غيره» وفي الصحيحين أن النبي ل قال: (إذَا سَمِعُْمْ بالطَاعُون بأْض قلا دموا علَيِهه وَِذَا وع بأزض وام 
فیھا قلا شر جوا فرار ا 

ولولي الأمر أن يَعزل المريض قهرًا عنه في مستشفيات خاصة لذلك؛ حتى لا يضر غيره» وقد توصل العلماء في الطب 
الحديث إلى أن حصر المرض في مكان محدود» يتحقق بإذن الله بمنع الخروج من الأرض الموبوءة. 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن المنطاب له عندما ظهر الطاعون في لا ا رت 1201 0 1 ااا 
وألا يدخل إليه أحد؛ استنادًا لحديث النبي يل في الطاعون فطبّق 5ه ا لحر الصحي من قبل أكثر من ألف وأربعمكة سنة. 


خامسا: حكم المداواة بين 


الجنسين : 
أ- حكم مداواة الرجل للمرأة: 
الأصل عدم جواز مداواة الرجل للمرأة إلا لضرورةء فيّباح للرجل مداواة المرأة أو معالجتها أو نحو ذلك من الأعمال 
الطبية» وله أن ينظر منها ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من بدنهاء وله أن يَمَسسَّ ما تدعو الحاجة إلى مَسّه من بدنها عند إجراء 
ذلك يشرط الغرورة الع 0 0 7 ع0 
() إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ .)٠٠١‏ 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص (۷). 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: »)٥۷۲۹(‏ ومسلم: (7719). 


ومما استدل به على جواز مداواة الرجل للمرأة عند الضرورة: 


ر م ر 3 > 
- النصوص العامة التي جاءت برفع الحرج عن الأمة كقوله تعالى: رامل عه لزي من ب 
- القواعد العامة» ومنها: «الضرورات تبيح الملحظورات)“ 


حرج ... 0 | [الحج]. 


الاجماع: لا خلاف بين الفقهاء على جواز مداواة الرجل للمرأة» ونظر ومس ما تدعو الضرورة أو الحاجة إلى نظره أو 
مَسّه منهاء وإن كان من عورتها المغلظة إذا توافرت الشروط التي اعتبرها الفقهاء في مداواته لها؛ نظرًا حال الضرورة 
المقتضية لذلك. 


- شروط مداواة الرجل للمرأة أو معالجتها 


يشترط لقيام الرجل بمداواة المرأة أو معالجتها ما يلي : 


-١‏ ألا توجد امرأة يمكنها القيام بمداواتها أو معالجتهاء أو نحو ذلك من الأعمال الطبية» أو وجدت ولكنها لا تحسن القيام 
لك 


- أن يخشى على المرأة الهلاك. أو حدوث البلاءء أو الألم الذي لا تحتمله إن لم تعالج» أو تأكدت الحاجة الداعية إلى 
العلاج. 


ألا يكون الطبيب ذميًا مع وجود الطبيب المسلم الذي يمكنه مداواة ومعالجة ااال إلا آن يكون الذمى أمهر من 
المسلم» وأعرف بموطن الداء 


ان امن الطبيب الافتتان ارا ا يقوم بمداواتهاء فإن كان يَْشّى الافتتان بها لم تجز له مداواتها أو معالجتها 


2 
3 


جب ااا و رون الريشة أ شريو من الرجاة کالب أو الاب أو 
الأخ أو نحوهم؛ لقول رسول الله 5: الا يلود رل بار 


- 
#1 احم ا ااانا 
رَأة ! 
3 
ا 


منهاء ويغض 08 لان لال خرمة الکشفت إلا ما استثىٌ 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص )۸٤(‏ 


الايكخف شیب من امار اطا وب مادام بده شم یرویس اوضع الع ارآ اه 
7 دي ( 0 وقال: سين صحيح غريب 
حك 


وم 


2-7 اه 


ني للضرورة؛ والضرورة تقدّرٌ بقدرها. 


ب- حكم مداواة المرأة للرجل: 


لا يجوز مداواة المرأة للرجل ومعالجته إلا للضرورة:؛ ولها أن تنظر أو تمس ما تدعو الحاجة إلى نظره أو مسه من بدنه عند 

قيامها بذلك. ومما استّدلٌ به على جواز مداواة المرأة للرجل عند الضرورة؛ ما يلي: 

: الستة النبوية المطهرة‎ -\١ 

- ماروي عَن الويّم نت مُعَوَّذقَالَتْ: كنا مَعَ الي ا نَسْقي» وَنْدَاوِي ا جزځی» ونرد الى إل الي 

- ماروي عَنْ انس بْن مالك TT Ba‏ اله عرو بأ وَنسوَة مِنَّ الأنصار مَعَهُ ذا غَرَاء فيَسْقِينَ الا 

Iu, 

فدل الحديثان على أن النساء كن يتولَيْنَ مداواة الجر حى من جد O O Û‏ 

٠ للفرورة‎ 

؟- الاجماع: 

لا خلاف بين الفقهاء على جواز مداواة المرأة للرجل عند الضرورة» والنظر إلى المواضع المألوفة من بدنه ومسّهاء إذا 

توافرت الشروط التي اعتبرها الفقهاء في مداواة الطبيب لخلاف جنسه. 

ويشترط في هذا الأمر الشروط التي اعتبرها الفقهاء في مداواة الرجل للمرأة» مع اختلاف العبارة تبعًا لجنس الطبيب 

والمريض. 

ولقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ال منعقد 2 دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون» بروناي دار السلام من ١‏ إلى ۷ 

محرم 414١ه‏ الموافق ۲۱ - ۲۷ يونيو 1147م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة 

الرجل للمرأة)؛ وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله» قرر ما يلي: 

١‏ - الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة. يجب أن تقوم بالكشف على المريضة» وإذا م يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير 
مسلمة ثقة» فإنلم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم» وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. 

.)۲۸۸۲( أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: .)18٠١(‏ 
() فتح الباري: ٩‏ / 200 


س 
SL ru‏ 
ر . 


اا عل قدرالحاجةفي:؟ تشخيص المرض ومداواته» وألا يريد عن ذلك» وأن يغض الطرف 
قدر استطاعته» ون تتم معالجحة O ros‏ 

١‏ يرصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في جال العلوم الطبية» و التخصص 
في كل فروعهاء وخاصة أمراض النساء والتوليد؛ نظرًا لنّدرّة النساء في هذه التخصصات الطبية؛ حتى لا نضطر إلى 


فعا ة اله ما 


سادسًا: أحكام العورات 
والخلوة : 
- حكم النظر إلى العورة ومسها للعلاج بحسب الحاجة أو الضرورة: 
العورة؛ ما يجب ستره في الصلاةء وما يدم كشفه أمام من لا بحل له النظر إليه. 
والعورة مختلفة من الرجل للمرأة بالنسبة للنظرء فهي من الرجل ما بين السرة والركبةء أما المرأة فجميع بدنها عورة» وقد 
جاء الأمر في الشرع بستر العورة وتكريمها. 
0 ار ا اس والعين» فإنه يجوز مع اتحاد ا لجنس بين المريض والطبيب. بأن كان 
الفاحص رجلا والمفحوص رجلاء أو كان الفاحص امرأة والمفحوص امرأة» وذلك لعدم دخوله في العورة المأمور بسترها. 
eT‏ 0 ا حرم النظر إلى العورة فعن أبي سعيد الخدري ضيه أن وَسُولَ الله و قَالَ: د 
ير الرَجُلُ إلى عَورَة الرجُلء ولا الرأه إل عَوْرَة الزأ0". 
ولكن إذا احتاج الطبيب للنظر إلى العورة أو مَسُها للعلاج جاز ذلك للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك وهذا قول عامة 
أهل العلم: ودليل ذلك: 
- النصوص العامة التي جاءت برفع الحرج عن الأمة» ومنها: قوله تعالى: ||..وَمَاجَعَلَ عَلَكرّني لذبن من حرج 

0 | [الحج]. 
- والقواعد العامة» ومنها: الضرورات تبيح المحظورات" 
- ولأنه إذا كان التداوي مشروعًاء فإن ما يحتاجه الطبيب من النظر واللمس لأجل العلاج يكون مباحًا؛ لكونه وسيلة 
ا را و ااتاسا ر ري بعجاون» بروناي,دار السلام من 1 إلى ۷ غرم 414 اه الموافق 11 - ۲۷ يونيو 1447 م. 


(۳) الأشباه سر لابن نجي ص .)۸٥(‏ 


0 
اک 


لأمر مشروع» والوسائل ها أحكام المقاصد والغايات» قال السرخسي: «إذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل 


الضرورة»'. 
وهذا الجواز لا بد فيه من مراعاة بعض الأمورء وهي : 
- عدم تجاوز الموضع اللازم للكفف وال > فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه أو لمسه فقط؛ لأن 


الضرورة تقدَّر بقدرهاء فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه 
يقتصر على موضع الضرورة. 
قال العز بن عبد السلام: وإذا وقف الطبيب عل الداء فلا ا ائه E‏ و 
لضرورة ار بقدرهاء ويزول بزوالها”". 

-إذا كان وصف المرض كافيّاء فلا يجوز الكشف. وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقطء فلا يجوز اللمسء وإذا كان | 
يكفي اللمس بحائل» فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا. 
ب- حكم الخلوة بين الطبيب والمريضة / الممرضة بحسب الحاجة أو الضرورة: 
يحرم حَلوَّة المرأة مع الطبيب» سواء كانت مريضة أو تمرّضة؛ لما يترتب على هذا من مَفسّدة أعظم من المصلحة المتحققة» 
وهي الجر المنهي عنها 0 حيث قال 0 الله :دلا لو جل بامرأة إلا وَمَعَهَا 00 
قال اوو .اا وا اا ا العلا 0 

وبناءً على هذاء فإن المفسَدَة المترتبة على حَلوّة الطبيب بالممرّضة أعظم من المصلحة المترتبة على ذلك مع إمكان قيام الرجال 
بمهمة التمريض في هذه الحالة» وعليه فلا تجوز حَلوّة الطبيب بالمريضة ولا الممرّضة. والعكس أيضّاء فلا يجوز حَلوَة 
الطبيبة بالمريض أو الممرّضء مع إمكان قيام النساء بمهمة التمريض في هذه الحالة". 


.)٠١١/٠١( المبسوط‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام (۲/ .)٠١١‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري : (0777377) في كتاب: النكاح» باب: ل يلون وجل ااا ا 2 ا كر الحج. باب: : سفر 
المرأة مع حرم 

(5) سنن الترمذي: .)١١1/1(‏ 

(0) شرح الغووي عل صحيح مسلم »)١١5/8(‏ دار إحباء الزات الي واا 0 ٠‏ 

(1) القواعد الشرعية في المسائل الطبية للسعيدان ص .»)١(‏ موسوعة الفقه الطبي» المحور الخامس. ص (۷۷۲)» وما بعدها. 


5 
ر : 


الوحدةالخامصسة 


التداوي بالمحرزمات 


أولا: حكم التداوي با محرّمات. 
ثانيًا: الأدوية المحتوية على الكحول. 
تالا : التداوي باللخدرات. 


رابعًا: الأدوية المحتوية على الجيلاتين. 


خامسا: الأجزاء المأخوذة من غير مأكول اللحم كالخنزير. 


التداوي بالمحرّمات: 


000000 أجل نعم الله تعال عل العبدء ولا يح بهذه النعمة إلا من فقدهاء وذلك حينم يُصاب الإنسان 
بالرض الذي رج الجسم عن حالته المعتادة» ورغبة في إعادة الجسم إلى حالته الأصلية من الصحة والعافية فإن الإنسان 
ا اا لاء وني هذه المحاضرة نعرض حكم التداوي بالمحرّمات, 

ا إن الا ون غيره كالمواد النجسة والسامة والضارة: والمحرّم الطاهر كالحرير 


للرجل ونحوه. 


أولا: حكم التداوي بالمحرمات: 


اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرّم من حيث الجملة» إذا لم تَدْعّ الضرورة إليه» بأن وجد البديل المباح الذي يغني 
عنه؛ لقول النبي ME:‏ لله ل دك في] حرم ار 


0 ال ا ر ر ر‎ TD 
ولقوله : «إن الله ادل الداء وَالدوَاء» وَجَعَل لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بحَرَام)”".‎ 


| 


- فتوى اللجنة الدائمة 2 التداوي بالمحرّمات: 

لا يجوز التداوي بالمحرّمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريه2). 

- التداوي بالمحرّم عند الضرورة : 

221 لحرو إلى التداوي بالمحرّم قارا جح جواز التداوي بالمحرّم إذا توفرت الشروط التالية : 
- أن يخبر طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بالطب أن في المحرَّم شفاءً للمريض. 
- أن يكون الغالب من استعمال هذا الدواء السلامة لمن استعمله. 
- ألا يوجد دواء طاهر يقوم مقام المحرّم في التداوي”". 

/ ٩( حواشي الشرواني وابن القاسم على التحفة‎ .)55١ / ۲( حاشية الدسوقي (5 / 07", 7*05). الفواكه الدواني‎ .)١٠١ 01١1“ / ٤( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥ / ۲( قليوبي وعميرة (۳ / ۳. كشاف القناع (۲ / 1 الفروع‎ .)٠١ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» وأخرجه البخاري في صحيحه موقوقًا على ابن مسعود. 

) أخرجه أبو داود في سننه» والبيهقي في السئن الكبرى» قال ابن الملقن: إسناده صحيح. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (۲ / 4). 


(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الأولى» جلد (75)» ص (7)» فتوى رقم: (577 47). 
(5) رد المحتار (5/ »)١٠١‏ المجموع 0٠ /4 ۰۴۳١ /٤(‏ )» مغني المحتاج /٤ ۳١۷ /١(‏ ۱۸۸) المحلى .)٤١١/۷(‏ 


6 
ا اک 


الأدلة: 


أ- الدليل من القرآن : 
قال تعالى: ||... وقد فلکم ما حرم مک لا ما أضطررہ له ... 3 | 1لا 
وجه الدلالة من الآية : أسقط الحق سبحانه a‏ 
حلال» والتداوي بمنزلة الضرورة» فيّباح فيه تناول هذه المحرّمات للتداوي بها استنادًا إلى هذه الآية. 
ب - الدليل من السنة : 
دعن اتن قال ا "» قاجتوۇا" الدية قمر 7 أن شرا من آبوَاهَا لَب 
عطاقو ا وا لوا راي الي اتاو الم ڄا ېني أل اهار يٽ في انارم. زقلا جي 
تمر قط ا 030000020 00 
وجه الدلالة: رخص رسول الله يك لمؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي ما أصابهم من مرض» وقد صحت 
أبدانهم بعد شربه» والتداوي بمنزلة الضرورة التي تر حص ف ا ا 
حرَمَا؛ فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرّم عليه من المأكل والمشرب*^ 
أما ما ورد من أحاديث نهى فيها النبي 5 عن التداوي بالمحرّم؛ مثل: 
- عن أم سلمة نكا أن رسول لله کل قال: «إنَّ الله ْمَل شَمَاءكُمْ فيا حرم عَليكْغ90. 


5 ع a a 2 e‏ و 000 
عد إن الدرداء ذه أن رسول الله كله قال: «إن الله اذرك الداء وَالدواء» وَجَعَل لكل داء دواع فْتَدَاوَوَاء ولا تداووا 


وا 


0 


000 e0 

() عَرَيْئَة: قرى بنواحي المدينة في طريق الشام» أو قبيلة من العرب. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء لعلي نور الدين أبو الحسن السمهودي (5 / .)١١5‏ 

) فَاجتَوٌوا المدينة: استوخموها؛ أي: لم توافقهم» وكرهوا المقام فيها لسقم أصابهمء قالوا: وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف. فتح الباري ١١‏ / ۳۳۷)» شرح 
النووي .)١166 /1١١(‏ 

0 اوري‎ N e 

(5) سمرّت: أي كحلّت بالمسامير المحماة» وقيل: : سمِرَت: : أي فقئّت. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)٠١ / ١(‏ 

(5) الحرة: مضع بالديتة فيه حبجَارّة سود وَيُقَال لكل أَرْض دات حجار سود . شرح السيوطي على مسلم /١(‏ كك 

(۷) متفق عليه. 

(0) امحل (۱/ ه17١‏ ). 

)٩(‏ سبق تخر جه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


5 
مال ماح 0 : 
ر ٠‏ 


فهذان الحديثان تحمّلان على النهي عن التداوي بالمسكرء أو على حال عدم الحاجة إلى التداوي به في غير حال الضرورة؛ 
بأن يكون هناك من الأدوية المباحة ما يقوم مقام المحرّم في التداوي به“ 


أي أن حديث آم سلمة (وفي حكمه حديث أب الدرداء) من حرمة التداوي بالمحرّم» محمول على حالة الاختيار» وأما حالة 


الاضطرار فلا يكون حرامّاء كارك اميه في المخمصة» والخمر عند العطكش وإساغة اللقمة". وذلك حمعًا بين الأحاديث؟ 
لأن العمل بجميع الأدلة أولى من إعمال أحدها وإهمال الباقي. 
e‏ 0 ع الر غي فيه وملابسته؛ وذلك لأنه لا يُتداوَى به إلا عند الضرورة إليه» وهى 


حال نادرة التحقق, وإذا تحققت فلا تقتضي دوام ملابسته؛ للاقتصار منه على ما تندفع به الضرورة. 


ثانيًا : التداوي بالأدوية 
ال محتوية على الكحول : 
| لا يجوز استخدام 2 25 5 ا مطلقاء لقول رسول الله 4 ا 

وعَنْ طارق بن سويد الْمَضرَّمِيٌ» قال: قلت يا رَسُولَ الله إن رضنا َعْنَابَا 5 َعْتَصرهَاء فََشْرَبُ منْها؟ قال : ۷ فراجعتف 


ص 


قَلْتُ: إا نَْتَشْفي به للمريض. مإ لك یس یشاب رک 05 
> ل الذي عي أن النسبة القليلة من الكحول في الأدوية لا حرّمها على مستعملهاء و 
يحكم بنجاستها لأجلها؛ وذلك لأن المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء أو الدواء فإنه يُستَهُلّك» ولا يُبقى له أثر» فلا يُصير 
الشراب المشتّمل على نسبة قليلة من الكحول مسكرًاء والإسكار هو علة التحريم في الخمر» فإذا انتفت عن ذلك المخلوط: 
لم يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر؛ لا من حيث حرمة تناوله» ولا من حيث نجاسته. 
ويشترط لاباحة استخدام الخمر (الكحول) 2 الدواء ثلاثة شروط : 

-١‏ أن لا يكون هناك دواء آخر خال من الكحول ينفع لتلك ال حالة. 

ل كل ذلك طبيب مسلم عدل. 


.)٥١ / 9( 4)ء المجموع‎ /٠١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(؟) عمدة القاري (۳/ »)٠١١‏ نيل الأوطار .)۷١ /١(‏ حاشية ابن عابدين (5 / ۲۲۸). 


(۳) سبق تخ ريجه. 
(5) مسند أحمد» سنن ابن ماجهء قال ابن الملقن: قال ابْن عبد البر: هذا حديث صَحيح الإستاد. البدر المنير (4 / .)۷١١‏ 


55 
که 


*- أن يكرن القدر لسر e o‏ 


ا ات 

- قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي: 

بناءً على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج: ودفع المشقةء ودفع الضرر بقدره؛ وأن الضرورات تبيح المحظورات: وارتكاب 
أخف الضررين لدرء أعلاهماء قرر ما يلي: 

-١‏ لا جوز استعال الخمرة الصّرفة د I‏ ارا ا ا ل ا ال يمل لا اا 
ليك ظ 
ولقوله ل «إِنّ ا الذاك ارس دَاء و بحَرَام)”". 
وقال لطارق بن سويد -لما سأله عن بد عا في الدواء: إن ذلك ليس بشْفَاء وَلكنَّه E‏ 

؟- يجوز استعمال الأدوية المشتّملّة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنهاء بشرط أن 
يصفها طبيب عدلء كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح» وقاتلا للجراثيم» وني الكريمات والدهون 
امام 

000 المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية» ومستوردي الأدوية» بأن 
يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية» واستخدام غيرها من البدائل. 


-٤‏ كا يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن””. 


.)018 / 5( مغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة ا مكرمة» في المدة من 577/1١ /77-1 ١‏ ١ه‏ 


الذي يوافقه من: -١7/1/1١٠1م.‏ 
حر 
5 
6 ال اال SD:‏ 


- قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي: 


«للمريض المسلم تناول الأدوية المشتّملة على نسبة من الكحولء إذا لم يتيسر دواء خال منهاء ووصف ذلك الدواء طبيب 


7 Te 
ثقة أمين في مهنته».‎ 


كال كم التداوي باللخدرات: 


ا 0000 وي بالحدرات: كا تقدم من أدثة: ولكن أجازه العلماء ‏ حال الضرورة بشروط : 
الأول: أن يتعين التداوي بالمخدّر بمعرفة طبيب مسلم ثقة خبير بمهنة الطب. 

00079 ر الخدر؛ ليكون التداوي به متعيّنًا. 

الثالث: أن لا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرّم. 

الرابع: أن لا يتجاوز به قدر الضرورة. 

فإذا كان الدواء المخدّر الذي يتعاطاه المريض لا بديل له من الأدوية التي تخلو من المخدّرات أو المحرّمات عمومًاء جاز 
له أن يتناوله ما دام قد نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفعه له وانعدام بديله» فقد قال سبحانه في ختام آية 


~r 


المحرّمات: ||..هَمَنِ أضطرَعَير باع ولاعاو ْم عليه ... )W‏ | [البقرة]. 


رابعا: التداوي بالأدوية 


المحتوية على الجيلا تين : 
-١‏ تعريف الجيلاتين: مادة شفافة لا طعم لما ولا رائحة» غير قابلة ا > لص من يلود وأعصاب وعظام 
الحيوانات بغليها الطويل في الماء”". 
۲- حكم الجيلا تين : 
5 2 5 046 24 2 
مادة الجيلاتين إن أخذت من حيوان مأكول اللحم مُذكى ذكاة شرعيّة فهي طاهرة» ويجوز استعالها في الدواء وغيره» وأما 
ا الا اع التعاون الإسلامي بجدة المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعبّان عاصمة المملكة الأردنية الحاشمية من ٠۳-۸‏ صفر 


۷ ١ه/ ١١‏ إلى ١7‏ أكتوبر ۱۹۸١‏ م» في إجابته على السؤال الثاني عشر. 
(7) المعجم الوسيط .)٠١١ /١(‏ 


! 8 26 = 1 لبلا انمه ل ي VANITY KITT SY YEE SY‏ ر 
GIS EZS‏ يي r‏ د ¬2 OEE 2Ş2‏ 
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CE e. e 
إن أخذت من خنزير أو ميْتّة أو حيوان لم بذك تذكية شر عية فيَحْرّم التداوي مها في الجملة؛ لقول النبي 5: «إن الله أنرّل الداءَ‎ 


والدواء» وجعل لكل دَاء دَوَاءَقَقَدَاوَوْاء ولا اوا بيكَرَامغ0©. 
وسنتناول الحكم الشرعي ب2 استعمال هذه الأدوية Lv‏ 00005 الداخلي والخارجي : 
أ- حكم الاستعمال الداخلي للأدوية المحتوية على مواد مستخلصّة من أجزاء الخنزير: 
-١‏ الأنسولين الخنزيري: 
جمهور العلماء المعاصرين على عدم جواز التداوي بالآنسولين الخنزيري» إلا في حالة الضرورة المقيّدة بضوابطها الشرعية 
- أن يكون المريض في الد اا ا 
- أن لا يتوفر غير الأنسولين الخنزيري في متناول المريض. 
- أن يصفه طبيب حاذق ثقة . 
ومستند أصحاب هذا القول هو الرأي الفقهي القائل بجواز التداوي بالنجاسات والمحرّمات في حال الضرورة» ولهذا فقد 
استدلُوا بالأدلة الدالة على استثثاء حال الف ر و رة من أ ا 000 
وهذا التفصيل المذكور إن هو عند الحاجة للإنسولين الخنزيري أو غيره من الآدوية المأخوذة من الخنزير» أما الواقع الطبي 
فقد تغير كثيرًا؛ حيث أمكن تصنيع الإنسولين الإنساني دون الحاجة للإنسولين الحيواني. 
۲- الكبسولات الدوائية المصنّعة من جيلاتين الخنزير: 
يجوز استعمال الأدوية المصنّعة محافظها من جيلاتين الخنزير إذا تحققت استحالة العظام والجلود استحالة كاملة» وتغير 
اسمها وصفتها. 
دئيل ذلك: 
اعتمد القائلون بجواز استعمال محافظ الأدوية المصنّعة من جيلاتين الخنزير إذا تحققت الاستحالة”" الكاملة للعظام والجلود 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت من ۲۲ - ٠٤٠١ /۱۲ /۲٤‏ هالموافق ۲٤-۲۲‏ / ه/ 19948م. 


(0) الاستحالة: تغير الشيء من طبعه ووصفه إلى طبع آخر ووصف آخر. أو تحول المادة إلى مادة أخرى مختلفة» ها صفات فيزيائية وكيميائية» نتيجة التغيرات الكيميائية 
في الوزن الجزئي للادة» كتحول الكحول إلى خل. (موسوعة الفقه الطبي» المحور الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالفحص والتشخيص والأدوية» ص 


.)٠١( الاستغناء عن المحرّمات والنجاسات» د. أبوالوفا عبد الآخر» ص‎ .)724١( 
حر‎ 
م‎ 1 
5-2 


المستخلص منها الجيلاتين» على رأي جمهور الفقهاء القائلين بطهارة النجاسات بالاستحالة؛ ولأن تحويله إلى مادة مُباحة 
)۱( 


فعظام وجلود الخنازير المتفق على نجاستها إذا تحققت استحالتها الكاملة عند تحويلها إلى جيلاتين تصبح طاهرة» فيحل 
ا اا لروال علة التحريم وهي النجاسةء أما إذا كانت الاستحالة جزثية 
فلا يجوز استعمال هذه الأدوية في العلاج في غير حالة الضرورة والحاجة الماسّة. 

ب حكم الاستعمال الخارجي للأدوية المحتوية على مواد مستخلصة من مشتقات الخنزير: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم استعمال المراهم والكريمات التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير على قولين: 

الراجح فيهما: جواز استعمال المراهم والكرييات التي يدخل شحم الخنزير في تركيبهاء إذا كانت الاستحالة تامّة» بناءً على 
طهارة النجاسات بالاستحالة» والأفضل تجنبها عند وجود غيرها". 

| فإن الممتنع بقاء حكم الخبّث» وقد زال اسمه ووصفه» والحكم تابع للاسم والوصف» دائر معه وجودًا وعدمّاء فالنصوص 
امتناولة لتحريم الميتة والدم وحم المخنزير والمخمر» لا تتناول الزروع والثمار والرماد والتراب والخل لا لفظا ولا معنّى ولا 
E‏ 


خامسا: التداوي بالأجزاء المأخوذة 


من غير مأكول اللحم كالخنزير: 


يخرم التداوي بأكل أو شرب شيء من أجزاء غير مأكول اللحم حال الاختيارء ويجوز عند الضرورة» وكذا يجوز التداوي 
بذلك ب2 ظاهر الجسد. كالطلاء ونحوه عند الحاجة» على أن تتوافر القيود التالية : 
ا 1 سس لرا عدر ا لحاجة ودون تجاوز؛ عملا بالقاعدةالشرعية: الضرورات تُقدّر 
در 
)١(‏ اتفق الفقهاء على قاعدة: «أن ما استحال من الأشياء» وتغير اسمه ووصفه» وكان تغيره إلى طيب وصلاح» فهذا يَطهّر ببذه الاستحالة». «موسوعة الفقه الطبي» 


المحور الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالفحص والتشخيص والأدوية» ص .))8١١(‏ 
(؟) وبهذا أخذت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في توصيات ندوتها الفقهية الطبية الثامنة بالكويت: ۲۲ - 5 ؟/ 0/ 1990م. 


(") التلخيص القيّم لاختيارات أبي العباس وتلميذه ابن القيّم» ص .)١١١(‏ 
(5) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» ص (۲۹۰). 


6 ۷ 
۲ اک 


ع 2 و 
؟- أن لا يوجد بديل آخر يقوم مقامه» وذلك بعد بذل الوَسُع والجهد في طلب الدواء المباح» أو يوجد ويَصعب الحصول 


عليه 3 بمشقة شديدة بالغة» 6 يكون الدواء المباح 5 0 والقاعدة: أن | الي N‏ 


۳- أن يصفه طبيب ثقة حاذق. 
التداوي بالهيبارين: 
-١‏ تعريف الهيبارين: 
دواء معروف يُستخدمه الأطباء بشكل واسع جدًا لمنع تخثر الدم وحصول الجلطات في كثير من الأمراض» بشكل وقائي 
وعلاجي» كأمراض القلب والذبحة الصدرية» وإزالة الخثرات الدموية» وهو من أكثر الأدوية استخدامًا في الطب الحديث» 
وهو في أصله مادة يفرزها الجسمء لكن تعطى للمريض ااا للك ا 000 
وهناك نوعان من الهيبارين: 
- الهيبارين العادي: وهو مزيج غير متجانس من مركبات كيميائية متشاببة ذات سلاسل عديدة السكريات الكبريتية» 
يمكن استخراجه من الأعضاء الغنية بالأوعية الد 2 5 له الث ا ا 
لكن هذا النوع من الهيبارين لا يعتبر مثاليا؛ لوجود مضاعفات له. 
- الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض؛ يُستَخْلص من الهيبارين العادي» بطرق كيميائية» ينتج عنها مركبات جديدة 
ختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الحيبارين العادي» وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة". 
؟- حكم التداوي بالهيبارين: 
أ.يراد بالهيبارين: مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم, وتُستَخلّص عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات» ومنها البقر 
والخنزير. أما الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض فهيًاً من الهيبارين العادي بالطرق الكيميائية المختلفة» وهما 
يستخدمان في علاج أمراض مختلفة» كأمراض القلب والذبحة الصدرية» وإزالة الخثرات الدموية» وغيرها. 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجَيْمء ص .)۷١(‏ 


(۲) موسوعة الفقه الطبي» المحور الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالفحص والتشخيص والأدوية» ص (۸۰۱» 8607). 
(۳) حكم استعمال الدواء المشتمل على شىء من نجس العين كالخنزير» وله بديل أقل منه فائدة (كاهيبارين الجديد). ص (”207 26 /). موسوعة الفقه الطبي» المحور 


الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالفحص والتشخيص والأدوية» ص .)۸٠۲(‏ 
حر 
/ا م 
ر 


ب أن عملية استخلاص الهيبارين ذي الوزن الجزيئي المنخفض من اطيبارين العادي تتم بطرق كيميائية ينتج عنها 


مركبات جديدة مختلفة في خواصّها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الميبارينات العادية » وهو ما يعبر عنه الفقهاء 
ا 

ج- أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى ختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت إلى صابون ونحو ذلك أو 
000 اعسات والذات» تعد وسيلة مقبولة في الفقه الإسلامي للحكم بالطهارة وإباحة 
الانتفاع بها شرعًا. 

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي بعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع؛ وما 
تقرر عند أهل العلم. وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة؛ ودفع الضرر بقدره؛ وأن الضرورات تبيح 
المحظورات» وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما مشروع؛ قرر المجلس ما يأتي: 

-١‏ يباح التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج» 
00007 ل امد العلاج. 

-١‏ عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليهء فإذا وجِدَّ البديل الطاهر يقيئًا يُصار إليه؛ عملا بالأصلء 
7 الخلاف. 


-٣‏ يوصي المجلس وزراء الصحة في الدول الإسلامية بالتنسيق مع شر كات e‏ 8 الا سل 


١۷-١٠۳ ه١‎ 475 شوال‎ ۲۳۴ - ١9 مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة ا مكرمة» في الفترة من‎ )١( 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالفحص والتشخيص والأدوية» ص‎ .)۸٠١ ۸٠ 5( ديسمبر (كانون الأول) ١٠٠۲م. موسوعة الفقه الطبي» المحور الخامس: ص‎ 
.) 0095 
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الوحدة السادسة 
اليد السك 


أولا: معنى الاذن الطبي. 

ثانيًا : أهمية الاذن الطبي. 

ثالثًا: حكم الاذن الطبي. 

رابعا: الحالات التي يُسقط فيها الإذن الطبي. 

خامساء شرؤط الإذن اي 

سادسا: انتهاء الاذن الطبي. 
TE‏ 


أولا: معنى الاذن الطبي: 


١-معنى‏ الاذن ب2 اللغة: 

يطلق الإذن في اللغة على معان منها: الإباحة والإعلام» وهذان الإطلاقان وغيرهما يفضيّان إلى معتى واحد» وهو الرضا 
وإباحة التصرف من الآذن للمأذون له. 

- معنى الاذن عند الفقهاء : 

عرّفه بعضهم بأنه: الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه. كا عرف ا إلاحة التصرف. 

٣۳‏ - معنى الاذن الطبي: 


ثانيًا: أهمية الاذن الطبي: 


يُشترط أن تكون المعال جة بناءً على إذن المريض أو وليه» فإن لم يأذن له وعالجه دون إذن ضَمِنَ ما جَنّت يداه؛ لخروج عمله 
ا إل دائرة التعدي. 

ا إن ا آل الذي يعاله؛ لأن الثقة بين المريض والطبيب ها تأثيرها في الشفاء 
وذلك إذا كان المريض في حالة صِحّيّة تسمح له بذلك. 


وتتضح أهمية الإذن الطبى من خلال عبارات الفقهاء المصرّحة بضر ورة اعتبار صدور الإذن الطبى ممن له الحق فيه؛ لانتفاء 


() أحكام الإذن الطبي» 5 ا الجرعي» ص .)١(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين (5 / 54)» كشاف القناع (4/ 70). 


ثالتا: حكم الاذن الطبي : 


يجب على الطبيب أن يحصل عل الإذن الطبى ادارا 11 ك 


وما يمكن الاستدلال به على مشروعية إذن المريض بمعاحته مار وء ال O £ Sv‏ ا ا اا 


ا 


دا 2 0 E‏ ل لم و 2 

و في مَرَضهء فَأَسَارَ أن لا تَلدُونيء فَقَلمًا: كراهية ا مريض للدَوَاء» فلا أفاق قال: «لا يَبقَى أَحَدٌ مك إلا لد عَيْدُ الْعيّاس؛ فَإِنه 

اا 

وجه الدلالة: في الحديث السابق بيان بأن إذن المريض البالغ العاقل ضروري لإجراء أمر التداوي» فإذا صرح المريض 

أو أشار أنه يرفض نوعًا من أنواع التداوي فله الحق في ذلك» ويكون إجباره على التداوي تعدّياه ويعاقب المتعدّي تعزيرًا 

بمثل ما فعل”'. 

ولا يجوز ا حصول على الإذن الطبي بالإكراه» ولا بإغراء مادي» فلا يجوز مثلا استغلال حال بعض الأشخاص -كالمساجين 

مثلا - فیکرهُون على فعل طبى ماء ولا يجوز استغلال Ll‏ > 

فيَعْرَوْنَ مثلا ببعض المال لإجراء البحوث والتجارب عليهو'”. 

ويُسِتَحَبٌ للمريض إذا طلب مته الإذن بفعل الجراحة المستوفية لل ر اال ع 

الأصل الدال على استحباب التداوي؛ لما ثبت عنه ييه من التداوي» والأمر به» وإقراره» فقد ثبت في حديث أسامة بن 

شّريك ذه أنه يل لا سأله الأعراب: أنتداوى؟ قال: ١تَدَاوَوْاء‏ فن الله عا لم يَضَعْ دَاءَ إلا وضع له دَوَاء)0©. 

وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام فيه دليل على استحباب التداوي والندب إليه. 

.)۲۳۷( أحكام الجراحة الطبية ص‎ .)١۲۸ / 5( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) لددنا: أي جعلنا في جانب فمه دواه بغير إرادته» واللدود: مَا يُسقاه المريض في أحد شقّي القم. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5 / 42755 فتح الباري 
(۱۰/ ۰011 تبي a‏ 

(۳) متفق عليه. 


(0) موسوعة الفقه الطبي» ص .٥١(‏ 00(. 
(6) سبق تخر جه. 


رابعًا: الحالات التي يُسقط فيها 
الاذن الطبي: 


الأصل أنه لا يجري عمل طبي على بدن إلا بعد الاذن فيه من صاحبه أو من وليه إلا أنه ْ بعض الحالات التي يكون فيها 


المرضى والمصابون لا يمكن الحصول على إذن مُسْبَّقَ من المريض أو المصابء أو من ولي أي منهما؛ ولذا استثنيّت بعض الحالات 
من اشتراط الاذن الطبي على النحو التالي : 

-١‏ الحالات التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها: 

ا س ا ب اشدتها أو سرعة انتشار الإصابة بها بين الناس» فإن من حق 
الدولة أن تفرض التداوي على المريض؛ حتى لا يَضْرٌّ سائر أفراد المجتمع» ومن أجل هذا الضرر فإنه يجب اتخاذ كل ما من 
شأنه معالجة المريضء الذي تنتقل عدوى المرض منه إلى الأصحاءء وإن لم يأذن هو أو وليه في ذلك» اكتفاءً بإذن الشارع 
ey‏ لسن را عل اللصلحة الخاصة عند التعارض؛ ولأن في عدم علاج المرض المعدي 
7 اف رر رال 

۲- الحالات الخطيرة : 

التي تهدد حياة المريض بالهلاك» أو تهدده بتلف عضو من أعضائه» أو منفعة هذا العضوء والتي يكون فيها فاقدًا الوعي» أو 
يكون في حالة نفسية لا يمكن معها أخذ إذنه» أو تكون الحالة التي وصل إليها تما لا يمكن معها التوقف عن اتخاذ إجراء 
لإسعافه» حتى يحصل على إذن منه أو من وليه. 

ومن أمثلة ذلك: 

حالات التهاب الزائدة الدودية التي بلغت درجة يخاف من انفجارها وموت المريض بسببها ما لم يُنَحَذْ إجراء عاجل 
لاستئصاهاء وكذلك جراحات الحوادث المختلفة: كالجراحات التي يقتضيها إسعاف حياة المصاب في حادث حريق أو 
هدم أو غرق أو اصطدام أو سقوط» أو نحو ذلك. 

وإنها شرع العلاج في هذه الحالة دون الحصول على إذن المريض أو وليه؛ لأن في عدم علاج المريض انتظارًا للحصول على 
الإذن إضرارًا بالمريضء والضرر يُزال كما تقرّر قواعد الفقه الكليّة”؛ ولأن قيام الطبيب بالمعالجة في هذه الحالة الطارئة 


.)۸٥( الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص‎ )١( 
.)۸۳( (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


۷۸ 
7 اكه 


واجب عليه ما دام قادرًا على علاج المصاب واستنقاذه؛ بحيث إذا امتنع عن العلاج كان آث”". 


*- حالات العلا اليسيرة الى س ا 

والتي جرى العرف على إجرائها دون حاجة إلى أخذ إذن أوليائهم فيهاء كا هو الحال في حالات العلاج البسيرة» أو 
وه 

التطعيم ضد الأمراض المختلفة التي تجرّى للتلاميذ المرضى أو المصابين» والتي يباشرها طبيب الوحدة الصحية المدرسية» 


ونحوها نما يسامح فيه الا عادة0" , 


وقد نص فقهاء السلف على هذه الحالة في کتبهم» وذكروا عدم الافتقار إلى إذن من أحد لاتخاذ العمل الطبي حياطها””". 


خامسا: شروط الاذن الطبي: 


يُشترط لصحة الاذن الطبي الشروط التالية : 

-١‏ أن يكون الإذن صادرًا من له الح في اا .اك 
المريضء أو من له الولاية العامة على المسلمين كالحاكه). 
ومن نَم فإنه لا عكر إذن أي شخص ل يعر الشرع اه عن ذلك ا 
بأخيه حال أهلية المريض» وعدم موافقته فإن إذنه ي مالقا اا 3 
هذه امال عنص 1١‏ 0000002 

-١‏ أن يكون الآذن أهلًا لصدور الإذن مته شر عا والأهلية تقذر ر ر لكر ا 


أهلا لصدور الإذن منه فلا اعتبار بإذنه» وكذا إذا صدر نر انر انان ا ا 


9 5 0 ع ٠‏ 2 2 2رر 0 
۳- الاختيار وعدم الإكراه: فالمكرّه في حقيقته غير آذن» والأصل في عدم اعتبار قول المكرّه قوله تعالى: || من حكفر يال 
و 


> 52 0 55-5 د 2< يم > ع 
من بعد يميا لمن اك .ا | 


> 


چ 
فقد دلت هذه الآية الكريمّة على أن من أكره على قول ما يوجب الكفن ر قا اا ي ي 


( کسی ارک 0۷۹ 

(؟) المسؤولية الطبية وأخلاقيات ال للاك ا ل 7 
(۳) إعلام الموقعين (۲/ ۲۲). 

(5) المغني والشرح الكبير لابن قدامة (5/ .)١١١‏ 

(5) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص .)٠١۲(‏ 


9 
1 


ي أكرة عليه؛ لأنه إذا كان الإكراه موجبًا لسقوط المؤاخذة في 


00000008 ان عدم مواخلةالمكره ه بقوله الذ 


هو من أصول الدين» فإنه من باب أولى يكون مُسقطا ها فيم هو من فروعه” 0 


وعن ابن عباس ذه أن رسول الله 4 قال: «رُفعَ عَنْ أمتي الخطأ وَالنّسيَانَ وَمَا اسْتْكرهُوا عليه . 


3 EN 


كه ه عل شيء صدر 7 1 نرعاء سواء كان ماصدر عنه تصرفا قوليًا أو فعا 
- أن تكون المعالجحة المأذون بها مشروعةء فلو كانت عرّمة لم يصح الإذنء كما لو أَذنَ امريض للطبيب أن يجري له جراحة 
تغيير الخلقة» أو تغيير الجنسء أو تُجْرِي له الوشم أو تغيير لون البشرة» أو تصغير الأنف. أو تكبير الشفاه» أو نحوها من 
الجراحات والعلاجات المحرّمّة» دون أن يقتضيها مسوغ مشروع. 

ه- أن يُعطي الآذن الإذنَ وهو على بينة وإدراك من أمره» فلا بد من إيضاح الأمر له؛ حتى يعرف ما هو مُقْدم عليه فإذا 
كانت المعالجة إجراء جراحة للمريضء فيزداد شرطان على ما سبق وهما : 

- أن يشتمل الإذن على إجازة فعل الجراحة؛ لأن ذلك هو المقصود من الإذن. 

ا ل 0 00 لاه ص ريحة أو قائمة مقام الصريح» كقول المريض لطبيبه: أَْنْتُ لك بفعل 
ال 0 ا الإشارة المفهومة التي تدل عل رضاه بإجراتها". 


سادسا: انتهاء الاذن 0 


ينتهي الاذن الطبي 2 الحالات الآتية : 
-١‏ عند انتهاء مدته» فا بعد المدة المأذون فيها يحتاج إلى إذن جديد. 
"- إذا شفيَ المريض من الداء المعآلج» فالشفاء علامة انتهاء الإذن الطبي. 
1 و ارس تھی الإذن بعلاجه. 
-٤‏ إذا انتفت الأهلية عن الآذن» كما لو جُنَّ جنونًا مُطبقَاء فلا يصح إذنه حينئذ» ووجوده كعدمه» 
TS‏ 
0( ناكف لرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يرجا وقال البوصيرى في زوائده على ابن ماجه: إسناده صحيح» وقال فيه النووي: 


(") الغني (۸/ 111) نة المودود في أحكام امولود ص )١1(‏ أحكام الجراحة الطبية ص (084. 


.)90( موسوعة الفقه الطبي» ص‎ )٤( 


10 
ك ١ا‏ انه 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 موضوع العلاج الطبي : 


إذن المريض : 

أ- يشرط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية» فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعت إذن E ol,‏ 
الشرعيةء ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيا فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. 

على أن لا يُعتدَ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضحَ الضرر بالمولى عليه وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء» ثم إلى 
ا" 

ب- لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال» كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائيّة. 

ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطرء لا يتوقف العلاج على الإذن. 

د- لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه -كالمساجين- أو 
الإغراء المادي -كالمساكين- ويجب أن لا بترتي عل ارا الل ار شاي ا 


ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمى الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء. 


(1) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلاميء المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ۷ إلى ١١‏ ذو القعدة 


7ه15-4مايو1947م. 
0 
۴۸ 
ارت 5 


الموحدةالسابحة 
الس اا ا 


السر الطبي 


3 ا 
أولا: موقف الاسلام من السر الطبي. 


ثانيًا: حالات الأسرار وحكمها. 


السرٌ الطبي: 


مهنة الطب مهنة عظيمة حَظَيّت بثقة الناس» فالطبيب سواء أكان نفسيًا أو عضويًا يتحصل من مريضه على أسرار بالغة 
الأهمية بحكم مهنته» ومن أهم آداب مهنة الطب المحافظة على أسرار المرضى التي يعرفها الطبيب» إما بتصريح المريض له 
ا ا 2 إا آن يشر ذلك من خلال الكشف والتحاليل التي تُجرَى للمريض. 

والمحافظة على أسرار المرضى مصلحة يجب مراعاتهاء لكن في بعض الأحيان ينتج عن المحافظة على هذه المصلحة مفسدة 


كبيرة» فيقف الطبيب حائرًا بن الأمرين» هل يقدّم المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة؟ 


أولا: موقف الاسلام من اشر 


إفشاء السر حرم في الأصل» بل اتفق الفقهاء على تحريمه إذا كان يتضمن ضررًا". 

ومن الأدلة على تحريم إفشاء السر: 

ا[ مساك حونو الله وَالرَسُولَ نوو اتیک وام ترد © | [الأنفال]. 
وجه الاستدلال: 

أن حفظ السر من قبيل حفظ الأمانة» فيجب عليه كتمه". 

٠ 1‏ مالك صف اقال: (أَسَرَ ِل الي 4 سرّاء فنا حبرت به أحدًا بد وَلقَد ا 


e, 


س 


كك 8 - 5 0-2 2 و 2 3-7 2 و 2 
۳ عن ابر بن عبد الله م» > قال: قال رَسول الله : «إذا حذت الَجُلُ بالحديث ثم امَك هي أمَائّة0. 


را عر 


وجه الاستد لال: 


جعل النبي 4 حكم الس حكم الأمانة» فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها"“. 


.)7557 /۸( القوانين الفقهية ص (۲۸۳)» إحياء علوم الدين (۳/ 177)» الإنصاف‎ )١( 
.)86١ / ۱١( (؟) فتح الباري‎ 

() تحفة الأحوذي (5 / ۷۹)ء تطريز رياض الصا حين ص .)٤۳۸(‏ 

(5) متفق عليه. 

(5) أخرجه أبو داود» والترمذي وحسنه. 

.)١54 / ١7( عون المعبود‎ )5( 


` 
ا ا 
١‏ 2 


فمن خلال هذه الأدلة اتضح وجوب حفظ السر وعدم إفشائه» إلا أنه يجوز كشف السر عند الضرورة» ومما يدل على ذلك 


ما يلي: 
١‏ - قول الله تعال في قصة يوسف: || قال روت 00002 | 

فالستر على الناس شيمة الأولياء فضلا عن الأنبياء» وإنا قال يوسف ذلك ليدفع عن نفسه ما تعرّض له من قتل أو 
+ 2غ 


عقوبة 
ولا يُشترط عند جواز الإفشاء للضرورة أن يكون المريض راضيًا بذلك؛ لآن كلا[ 0 03[ 000 


ثانيًا : حالات الأسرار وحكمها: 


يرتبط حكم إفشاء سر المريض بقضية جاب المصلحة ودرء المفسدة» وإليك بعض حالات الأسرار وحكمها: 


أ- الاعتراف بارتكاب جريمة اتهم فيها شخص آخر؛ 

قد يعترف المريض أنه ارتكب جريمة اتم فيها شخص آخرء فإذا تأكد الطبيب أن هذا الاعتراف ليس ناتجا من تأثير | 
المرض» إنما هو مطابق للواقع» فمع أن الطبيب مأمور بحفظ السَّرَّ لكن يترتب على كتمان السّرّ مفسدة عظيمة» وهي أن 
يُعاقب البريء على جرم لم يرتكبه. وهنا يحتاج الطبيب إلى تطبيق قاعدة درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح بالضوابط 
الخاصة اء فدرء مفسدة إقامة الحد على البريء أعظم من مصلحة المريض» وأن حق الإنسان في حفظ سره يجب أن لا 
يتضمن ضررًا على فرد آخر؛ لأن حفظ حق أحدهما ليس بأولى من حفظ الآخر. 

فيحاول الطبيب أن يقنعه بالاعتراف» فإن لم يقتنع المريضء فعلى الطبيب أن يفشي سره للمسؤولين» بذكر ما يتم به الغرض 
بدون توسع» أو ذكر ما لا فائدة فيه وإذا ترتب على ذلك ضرر على المريض» فهو نتيجة لجرمه الذي ارتكبه» وليس بسبب 
شهادة الطبيب. 

فقد نفى النبي يي الضرر والضرار بغير حق» فأما إدخال الضرر على أحد بحق» إما لكونه تعدَّى حدود الله» فيعاقب بقدر 
جريمته» أو لكونه ظلم نفسه وغيره» فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل» فهذا غير مراد قطعًاء وإنم| المراد إلحاق الضرر بغير 


« ضرف 


حنىن 


.)7591( شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام ص‎ )١( 
.)۲۸۷ / 9 /۸( مجحلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


سے 
Sh Me‏ 
١ 3‏ 


وقد ذكر بعض الفقهاء أن من أسباب وجوب أداء الشهادة: خوف فوت حت المدَّعي؛ E TT‏ 
001 ا ت د بن خالد لهي أن النبي قال 00 ا الذي ياي شَهَادته 


ص 0 با 


فإذا كان عند رجل شهادة لرجلء ولا يعلم ہا صاحب الحق. فإنه عليه أن يخبره بهاء ولا يكتمه”". 

أما إذا ترتب على الإفشاء ضرر محض على الطبيب في نفسه أو أهله. فيجب عليه كتم الشهادة» لقوله تعالى: جار 
NE‏ د ت | ا ولانه لا يَلرّمه أن يضر نفسه لنفع غيره) 

ب- إذا تَبَيّنَ عدم توافق المقبلَيّن على الزواج عند الكشف الطبي : 

إذا حضر رجل وامرأة مقبلان على الزواج» وطلبًا فحص ما قبل الزواج» وتم اكتشاف مرض معيّن في أحدهما قد يؤدي إلى 
احتمال إنجاب طفل مشوّه» أو انتقال المرض للطرف الآخرء وذهابه إلى الطبيب يقتضي موافقته) على إخبارهما بالنتيجة» 
فينظر الطبيب إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على السكوت أو الإفشاءء» فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة إن كانت 
e‏ رن اهک بعلم إتمام الزواج» فلا يجوز له كشف الستر عا زاد؛ لأنه يكون 
مجرّد إضرار بصاحب المرضء ومما يدل على ذلك: 

o.‏ سا ا او اتم عير رامق60 9 | [الفرقان:]. 
وجه الاستدلال: 

ال 000 را ساسكا ما له عل دينه ودنياه؛ حتى تَعْظم منفعته به في ولا 
00 "7 كوالمنحه كاملة إلا إذا كان الولد سليما. 

: عن اي هُرَيْرَةَ 4ھ قال: كنت عند اللي يذه فاته رل فََخبَرَهُ أله ترج هرأ من الأنصار قال لَه رَسُولُ الله‎ -١ 


«أنْطَرْتَ إلَيَاك ل :اهت قانظز لاء إن : في غين الأنْصَارِ ا 


ب 


0) / ١5( المغني‎ ٩ / ١7( العزيز‎ .)3597 / ١١/( التمهيد‎ )" 5٠ /۷( العناية شرح الحداية‎ )١( 
صحيح مسلم.‎ )۲( 

() شرح السنة .)١۳۹/۱۰(‏ 

(5) الشرح الكبير /١5(‏ 5). 

(5) تفسير القرطبي © / ۳) تفسير ابن كثير .(TAY / ١(‏ 


۸٦ 
اكه‎ 0 


وجه الاستدلال: 


يدل الحديث على ضرورة معرفة العيوب في المخطوبة» وعلى من عَلم شيًا من العيوب أن يبيته من باب النصيحة”". 

۳- أن في السكوت تغريرًا للسليم منهما؛ إذ ربها لوعَلمَ بمرض زوجه لا واقَقّ على الزواج به. 

ومن أمثلة ذلك: إذا كان أحد الزوجين مصابًا بمرض جسي معد ينتقل بالمباشرة: فعلى الطبيب أن يعمل بقاعدة درء 
المفاسد مقدَّم على جلب المصالح» ومفسدة إصابة الطرف الآخر بالمرض أعظم من المصلحة المترتبة على عدم إفشاء السرء 
وحينئذ يجب على الطبيب أن تخر الطرف الكآخر بحقبقة اض ر ا ا 0 
الآخرء بل عليه ستر الفضائح» وهي من حقوق الكلفين على بعض”" 

ج- إذا تبين وجود شبهة الزنا: 

يجب على الطبيب في ا حالات التي يكاد يجزم فيها من الناحية الطبة بوره ا ا 
بذلك» وهو من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وقد حثت الشريعة على المحافظة على الآنساب» فإن النسب 
يحختاط لإثباته» ويثبت E‏ ويّلزم من ذلك التشديد في نفيه» ونه لا يتفي إلا بأقوى الأدلة2©. 


ومما يدل على ذلك: 


0 2 
e 


-١‏ عَنْ أبي هريره ا 7 ن رجلا أنّى الي يه قال :ارول الله ول لي عَم سو فَقَالَ: ر :نعم 
قال: دما ألْوَائا؟» ال مل يها ا قال: : تع قال: «فانّی ذلك؟» قال: ا عرق» ال 
«َلَعَلّ اعدا 2 

وجه الدلالة: 

وني هذا الحديث أن الولد يلق الزوجء وإن حالف لوتب أن كان الأ لل ا 0000 

بمجرد المخالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين» فجاء الولد أسود أو عكسه؛ لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه 


وأجداده. وهذا الحديث دليل على الاحتياط للأنساب» وإلحاقها بمجرد الإمكان2. 


.)۲٠١ / 9( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) إفشاء السر في الشريعة الإسلامية ص »)٠١1(‏ قواعد الأحكام ١(‏ / ۲۲۷). 
(۳) المغنى (8 / .)۳۷٤‏ 

99) الأورق: وهو الذي فيه دياف لق ا 0000007 

(5) متفق عليه. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم ٠١(‏ / 1175)» تحفة الأحوذي (5 / 70/7). 
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- أنه لا يمكن الاعتماد على التحاليل الطبية في مثل هذا الموضوع؛ لأن نتائج التحليل قد تكون خطأ؛ ولأن الشارع 


الحكيم 020 قل اعرا فان الشرع يلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب؛ 


بحيث أنه لو وجد احتمال» ولو كان ضعيقًا لإلحاق الولد بمن تزوج من امرأة» ألحقه به» ونسبه إليه. 
وقد سّكلّت اللجنة الدائمة عن امرأة زنت وهي متزوجة فأجابوا: إذا زنت امرأة متزوجة» وحملت» فالولد للفراش للحديث 
الصحيح» وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة» فله ذلك أمام القضاء الشرعي”" 
د- إذا كان المرض معديًا وينتقل للغير: 
إذا كان المرض معديّاء ويمكن علاجه. ورفض المريض العلاج» فإن المصلحة العامة تقتضي الكشف عن سر المريض 
ورفعه للجهات المختصة لإلزامه بالعلاج» أو استعمال وسائل الوقاية والتحصين المناسبّة بة؛ لأن درء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح» 2-7 جاعرة: م المصلحة العامة على الخاصة» وبالتالي فما كان نفعه ومصلحته عامة» كان خيرًا مقصودًا 
ورحمة محبوبة» وإن تضرر به بعض الناس”*) 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بالسر 2 المهن الطبية : 
ا اشر کا إياه من قبل أو من بعده ويشمل ما حَمّت به قرائن دالة على طلب 
ا 0 ا ا ل عه رات الإنسان وعيوبه التي يَكرَه أن يَطَلمَ عليها الناس. 
ب- السّر أمانة لدى من استودع حفظهه التزامًا بها جاءت به الشريعة الإسلامية» وهو ما تقضي به المروءة وآداب 
التعامل. 
- الأصل حظر إفشاء السّرَّء وإفشاؤه بدون مُقَنَض مُعْتيرَ مُوجبٌ للمؤاخذة شرعًا. 
د- يتأكد واجب حفظ السر على مَنْ يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل» كالمهن الطبية؛ إذ يركن 
(1) يراجع: روضة الطالبين (5 / 4» الكافي ص (797. .)۲۹٤‏ 
اا اا الى فاته ا بالطمل الرابع سفاحًاء فهل يجوز لما أن تجهض الجنين» أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر 
زوجها آم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟. فأجاب: لا يجو ز لما إجهاض الحنين» والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه» وعدم إفشاء الأمر والولد 
لاحق بالزوج؛ لقول النبي ك: «الْوَلَدُ للْفرّاش وَللعَاهِرٍ حبرا متفق عليه. 


() الموافقات للشاطبي (۳/ 89). 
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إلى هو لاء ذَوُو الحاجة إلى حض النصح وتقديم العون» فيفضون إلبهم بكل ا ا ا هذه لهام 
الحيوية» ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه. 


تُستئتّى من وجوب كتهان السّرٌ حالات يؤدي فيها كانه إن ف رو ا ا 
إفشائه مصلحة ترَجّح على مَضَرَّة كتمانه» وهذه الحالات عل شرا 

أ- حالات يجب فيها إفشاء السَّرّ بناءَ على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهماء وقاعدة تحقيق المصلحة 
العامة التي تقضي بتحمّل الضرر الخاص لدرء الضرر العام» إذا تعين ذلك لدرئه. 

وهذه الحالات نوعان: 

- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. 

- وما فيه درء مفسدة عن الفرد. 

ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : 

كار کر دة عام 

وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها؛ من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال 
الا 

الاستثئناءات بشأن مَواطن وُجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من 
الأنظمةء مُوَضّحة ومنصوصًا عليها على سبيل الحصر» مع تفصيل كيفية الإفشاء» و من يكون» وتقوم الجهات المسؤولة 


رغ الكافة 000 


)١(‏ قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي» المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سير باجوان» بروناي دار السلام من ١‏ إلى ۷ حرم 
4ه ۲۷-۲۱ يونيو 1497م. 
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المحدةالثامنةت 


الضمان والعسؤولية الطبيّة 


الضمات والمسؤولية الطبيّة 


أولا؛ معنى المسؤولية والضّمان. 

ثانيًا : أركان المسؤولية. 

ثالثًا: مسؤولية الطبيب: معناها وأقسامها. 
رابعًاه شروط انتفاء المسؤولية عن الطبيب. 


خامسا: آثار ثبوت المسؤولية الطبية. 


iT 11 PMS شكاان‎ 


أولا: معنى المسؤولية والضمان: 


أ- معنى المسؤولية : 

لسؤرل فة المحاسية والمواخذة. 

ل 0 احص مطاليًا بتبعات تصرفاته غير المشروعة7©. 
220 الصمان: 

- الضمان لغة الالتزام» يُقال: ضمنت المال: أي التزمته» وتكفلت به". 

- الضمان اصطلاحًا: الحكم على الإنسان بتعويض الضرر الذي أصاب غيرّه من جهته. 


ثانيًا: أركان المسؤولية الطبية : 


تقوم المسؤولية الطبية على ثلاثة أركان هي: 


الركن الأول: السائل: 

وهو الشخص الذي يملك الحق في مساءلة الطبيب» ومساعديه» كالقاضي ونحوه. 

الركن الثاني: المسؤول: 

وهو الذي يُوجّه إليه السؤال» ويكلف الجواب عن مضمونه» سواء كان فردًا كالطبيب» أو جهة كالمستشفى. 

الركن الثالث: المسؤول عته: 

وهو محل المسؤولية» والمراد به الضرر وسببه الناشئان عن فعل الطبيب أو مساعديه. أو عنههما معًا. 

جت هله الاركان و جدت المسؤولية الطبية. 

- موجبات المسؤولية المهنية أربعة أمور هي : 

-١‏ عدم اتباع الأصول العلمية : وهي: الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظريًا وعمليًا بين الأطباء» والتي يجب أن 
يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي. 


.)1( موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الحزائية العربية» مصطفى الزلمي» ص‎ )١( 
.)5١6ه الصحاح (>ى/‎ ,))551١ / 5( لسان العرب‎ .)” ٠7( تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )۲( 


."يمال 1 


والعلوم التي يجب الإلمام بها نوعان: ثابتة ومستَجَدّة ويُشترط في المستَجَدَّة أن تكون صادرة من جهة معتَبرّة كالمدارس 
الطبية المتخصصة بالأبحاث والدراسات الطبية» وأن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها وصلاحيتها للتطبيق. 

والأحوال التي يخرج فيها الأطباء ومساعدوهم عن الأصول العلمية إما أن تكون في الجانب العلمي النظري أو العملي 
التطبيقي» أو في كليهما. 

۲- الخطأ: وهو: ما ليس للإنسان فيه قصدء وهذا النوع لا إثم فيه إلا أنه من موجبات المسؤولية. 

*- الجهل: سواء كان ا کا ا 

؛- الاعتداء: وهو أن يُقدم على فعل ما يوجب الضرر بالمريض قصدًاء وهذا النوع هو أشد موجب من موجبات المسؤولية» 
ويصعب إثباته بغير الإقرار إلا أنه يمكن الاهتداء إليه بالقرائن القوية» كوقوع العداوة بين الطبيب والمريضء أو سبق 


التهديد م الطبيب المتهم للمريض. 


ا ر 


الطبيب 0 أخلاقيًا وديا ربوا مسؤولية جنائية أيضاء والدلبل ا 
وبناءً على ذلك يضمن الطبيب الجاهل والتعدي ماأتلف ا ور ا 
أو التزام بالتعويض المادّي. 

أ- أقسام مسؤولية الطبيب: 

تشمل مسؤولية الطبيب نوعين: 

-١‏ المسؤولية الأخلاقية : وهي تتعلق بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية» وتتعلق هذه المسؤولية بجملة من المبادئ الأخلاقية 
المطلوبة من جميع الأفراد» غير أا في عَلاقة الطبيب والمريض أشد حرجا وأهمية» وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ 
الس وحفظ العورة والوفاء بالعقد. 


وتنشأ المساءلة على الخطأ الطبي الأخلاقي جَرّاء الإخلال بواحد أو أكثر من المبادئ الأخلاقية» ما يؤدي إلى وقوع الضرر 


(۱) سنن ابي داود: (4087)» سنن ابن ماجه (75757)» والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي. 


د فيوجت هذا الخال تشاءلة الطيت؛ وترتب آثار هذه المسؤولية» إن ثبت الموجب لذلك» ولم يظهر له 


عذر مبيح لمخالفة المبادئ الأخلاقية. 

- المسؤولية الطبية المهنية : 

وهذا القسم يتعلق بالنواحي العملية لمهنة الطب» وتتعلق المسؤولية في هذا القسم بإخلال الطبيب بواحد أو أكثر من 
المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة» بصورة تؤدي إلى وقوع الضرر على المريض أو التسبب في ذلك. 

فالعقد المهني بين الطبيب والمريض يُلزم الطبيب بالأصول المهنية المعتبرّة؛ بحيث يشرط أن يكون حاذقاً عالماً بطبه ماهرًا 
فيه» ومطيّقًا لهذا العلم» والحذق والمهارة على أفضل وجه ممكن. 

فإذا أخل الطبيب بجانب العلم أو المهارة» أو الالتزام بىا في التطبيق» ونَجَّمَ عن ذلك وقوع الضرر أو التسبب فيه» وقعت 
المسؤولية الطبية. 

كأن يترك الطبيب مقصًا أو شاشا في بطن المريضء فيجب عليه تحمل تَبعَة الضررء فإن كان قاصدًاء فمسؤولية جنائية 
تستوجب العقاب الجنائي» كالقصاص حال العَمْد أو الديّة حال الخطأ بسبب موت المريض» وإن كان دون قصد فمسؤولية 
مدنيّة تستوجب التعويض عن الضرر"". 


رابعا: شروط انتفاء المسؤولية 
عن الطبيب: 


الشرط الأول : الاذن العام: 

ويكون الإذن بساح ولي الأمر (الحاكم أو السلطات) للطبيب بمزاولة مهنة الطب» وهو ما يعرف اليوم بترخيص وزارة 
الصحة وإجازتها للطبيب بالعمل؛ ذلك أن الشريعة الإسلامية شط فيمن بُزاولون مهنة الطب أن من يُطَبّب يكون من 
ذوي المهارة في صناعتهم وهم مها معرفة. 

الشرط الثاني: الاذن الخاص: 

إذن المريض أو وليه؛ إذ يُشتَرَط لرفع المسؤولية عن الطبيب أن يكون تدخله بناءً على إذن المريض أو وليه إذا كان قاصرًا أو 
من في حكمه» أو كان المريض في حال لا يتمكن فيها من الإذن للطبيب بمزاولة عمله. 


.)۳۳( الوجيز في أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص‎ )١( 
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ويُستثتى من هذا الشرط حالتان ر د قينا و | دن كا 


الحالة الأولى: وهي الحالة الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت» أو تلف عضو من أعضائه» ويكون فيها فاقدًا للوعي» 
كحالات الحروب والكوارث أو الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات وأشباههاء أو أن حالته الصحية لا تسمح بأخذ 
إذنه» ولا يكون ولي المريض حاضرًا لأخذ موافقته» وهذه ال حالة كثيرًا ما تحدث في بعض الأمراض التي تستدعي التدخل 
الجراحي السريع مثل: التهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إلى درجة الخوف من انفجارهاء فإن المريض قد يكون مُهدَّدًا با موت 
إذا لم يتم إسعافه بالجراحة اللازمة فورًا. 

الحالة الثانية : وهي ما تقتضيها المصلحة العامة؛ كان يكو 2 لقا e‏ 
هذه الحالة للطبيب التدخل دون إذن المريض؛ مراعاة لمصلحة الجاعة والمجتمع» فلا اعتبار هنا لإذن المريضء والقاعدة | 
الشرعية في هذا الجانة: ا ا 

الشرط الثالث: اتباع الأصول العملية : 

اشترط الفقهاء فيمن يُسَخص الداء ويصف الدواءء أو يقوم بالجراحة؛ أن يكون من ذوي المهارة في صناعتهم» وعلى درجة 
عالية من المعرفة» وأن تكون أعالهم على وفق الرسم المعتاد» والقواعد التي يتبعها أهل الصنعة في مهنة الطب وعلى هذا 
فلا يجوز للطبيب أن يزاول مهنة الطب إلا إذا كان على دراية وتجربة. 

الشرط الرابع: قصد العلاج: 

يجب أن يكون الباعث على عمل الطبيب هو علاج المريض ورعاية مصلحته؛ فلا يجوز للطبيب أن يقصد بعمله غرضًا َر 
غير علاج المريض؛ كأن يكون هدفه إجراء اكتشاف علمي دون أن يقصد علاج المريض. 

فعلى الطبيب أن يكون حَسّنَ النية مأمونًا على المرضىء لا يصف دواءً مُضرّاء فإن كان الطبيبُ سي النية» يتقصد من وراء 


عمله شيئًا آحَرَ؛ِ كالإضرار بالمريض» فحينها يُساءَّل الطبيب جناتيًا على أعماله وفقًا لقصده”". 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (80). 
() المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب ص .)١77(‏ 
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خامسًا: آثار ثبوت المسؤولية 
الطبية : 


اتفق فقهاء الشريعة على أنه لا مسؤولية تترتب على الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارّة بالمريض» ما دام حاذقًا في فنه. 
وكان ذلك التطبيب بإذن المريض أو وليه» وكان الطبيب قاصدًا للعلاج» وم يُقَصَّر أو همل في أداء واجبه وعمله» كما أن 
الفقهاء لا يتبون على الطبيب مسؤولية جنائية إلا إذا 2 في القضية ركنان أساسيان هما: التعدّي» والضرر. 
0 02 اووية الط ترتب على ذلك واحد أو أكثرمن الآثار التالية: 
| سان غر الان ديات اور وفق ما جاء في شرع الله تعالى من مقاديرها وطرق تنفيذهاء ويّلزم 
في حال الخطأ غير المحض. كالأخطاء التي تكون عن تقصير وإهمال وقلة احتراز. 
۲- التعزير: وهو عقوبة غير مقدَّرّة يقررها الحاكم» إذا ثبت نوع اعتداء أو تجاوز» وقد يكون التعزير جسديًا أو مالا أو 
| معنويّا وهناك نوع محدَّد من التعزير يختص بالمهنة الطبية» ألا وهو المنع من المارسة» سواء أكان منعًا مطلّمًا أم مقيّداه دات 
أم مؤقتًا©. 
*- الكضارة: وهي صيام شهرين متتابعين؛ وذلك في حالة القتل خطأ. 
-٤‏ القصاص: ويختص هذا في حالات القتل العمد العدوان. 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في موضوع ضبان الطبيب: 
-١‏ الطب علم وفن متطور لنفع البشرية» وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله. وأن يؤدي واجبه 
بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية. 
؟- يكون الطبيب ضامتا إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية: 
أ- إذا تعمد إحداث الضرر. 
)١(‏ موسوعة الفقه الطبي» ص (۲۹۱). 
(؟) الأزش: ديّة الجراحات. وهو المال الواجب في دون النفس» وأصله الفساد, ثم استمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. (الصحاح ۳ / 440. التوقيف على 


مهات التعاريف .)٥١ /١‏ 
(3) المخطأ الطبي مفهومه وآثاره» د/ وسيم فتح الله ص (۲۱). 


1 
اک 


ب- إذا كان جاهلًا بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه. 


ج- إذا كان غير مأذون له من قبّل الجهة الرسمية المختصة. 


د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه. 

ه- إذا عََّرٌ بالمريض. 

و- إذا ارتكب خطأ لايقع فيه امال ولا 007000700217 اا 
ز- إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر. 

ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة). 

*- يكون الطبيب -ومّن في كمه - مسؤولا جزائًا في الخالات الان دك ها ا ا ا ا 
عَدّا حالة الخطأء فلا يُسأل جزائيّاء إلا إذا كان الخطأ جسي). 

-٤‏ إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل» يأل کل واحد مهم 12 0 ا «إذا اجتمعت 
مباشرة الضرر مع التسبب فيه» فالمسؤول هو المباشر» مالم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه». ويكون رئيس الفريق 
TE‏ تضامئيّة عن فعل معاونيه إذا أخطأ في تو جيههم» أو قصّرَّ في الرّقابة عليهم. 

0 تكون المؤسسة الصحيّة (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأأضرار اذاق إل ا‎ -٥ 


م ت 
9 


ا 0 م د ار 
ترتبَ عليها ضررٌ بالمرضى دون مسوّغ"". 


)١(‏ قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدوليء المنبئق عن منظمة التعاون الإسلاميء المنعقد في دورته الخامسة عشّرة بمسقط (سلطنة عُمان)» ١19 - ١4‏ من المحرّم 


6هه الموافق ١١ - ٦‏ من آذار (مارس) 5 ١٠٠7م.‏ 
حر 
| 00 
5-2 : 


الموحدةالتاسمحة 
أحكام الحبادات الخاضة بالمريض والطبيب 


أحكام الحبادات الخاصضة 
بالهريض والطبيب 


أولا : الطهارة. 


ثانيًا: الصلاة. 


كالثًا: الصوم. 


۰ أولا: الطهارة : 


أ- أحكام التيمم : 

لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليُسر والسهولة» خفف الله سبحانه وتعالى عن آهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم؛ 
ليتمكنوا من عبادته تعالی بدون حرج رلا مشقة قال تعال: ||... وما جل عدف الین من حب رج ...07 | [الحج]. 

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضاً من الحدث الأصغره أو يغتسل من الحدث الأكبر؛ لعدم قدرته على ذلك» أو 
ا 0 سس در أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح بها 
وجهه وكفيه» لقوله تعالى: ||... وان َم جِثُبًا ll‏ ون شم ر أوَعَلَ سفر أو جاه أَحَد منم من لاط أو لمْسَتُمْ 
00م مید اطبا مسوا بوجو وڪم وأ ا 050 | [المائدة]. ا سان الماء 


| تسح رجه وک 

وللمريض 2 الطهارة بالتيمم عدة حالات: 

-١‏ إن كان مرضه يسيرًا لا يخاف من استعمال الماء معه تلقًاء ولا مرضاً خوفاء ولا إبطاء بء ولا زيادة ألم ولا شينًا فاحشّاء 
وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهماء أو كان تمن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه» فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن 
إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه» ولأنه واجد للماء» فوجب عليه استعماله. 

۲- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس» أو تلف عضوء أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو 
فوات منفعة» فهذا يجوز له التيمم» لقوله تعالى: ||. ان ب OES‏ امل 

“- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة» ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم» فإن كان لا يستطيع التيمم يَمّمَه غيره. 
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب» جاز له التيمم» وإن أمكنه غسل الصحيح من 
جسده وجب عليه ذلك» وتيمم للباقي. 

ا ال عل اتال الا أو وجودهإ كان معدومّ©. 


)١(‏ صحيح مسلم: )1۸( كنات ا حجيض» بات التيمم. 
(0) مجموع فتاوى ابن باز (۲۳۹/۱۲). 


\ ۰ 


ب- الإفرازات البشرية : 
أو كما يُطلق عليها العلماء رطوبة فرج المرأة: وهي ما أ ك 


والإفرازات نوعان: إفرازات طبيعية» ومرضية» وحكمهما واحد كالتا لي: 


-١‏ من حيث الطهارة والنجاسة : فإن الراجح فيها هو أن رطوبة فرج المرأة طاهرة: ود ليل ذلك: 

- ما روته عائشة فخا قالت: «كنْت افر الي من وب رَسُول الله 4# قصلي فيه" 

فا مني الذي كانت أم المؤمنين تفر كه كان من جماع؛ لأنه ما احتلم نبي قط والمني الخارج بسبب الجاع لا بد أن يخالط رطوبة 
فرج المرأة» فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس المني؛ ولأنه لا يمكن أن يخلو الفرج من هذه الرطوبة» فلا بد وأن يختلط المني 
بها لا حالة» وبالتالي لم يكن الفرك كافيّاء وإنا لا بد فيه من الغا لان 1 ا ا 
ذلك على طهارة رطوبة فرج المرأة. 

- أن رطوبة فرج المرأة طاهرة كسائر رطوبات البدن من عَرّق وغيره» وقد أكد الأطباء ذلك. 

"- من حيث الوضوء: فالراجح أن رطوبة فرج المرأة غيرناقضة للوضوءء ودليل ذلك: 

- عن أم عطية غه قالت: ١كُنَ‏ لا عد الكذْرَة"" وَالصفرَة شَيقَ9. 

- عدم وجود دليل على أن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء. ومن المعلوم أن هذه الرطوبة ما تعم به البلوى» فكيف 
يسكت الشارع عن توضيح حكمها مع عموم البلوى بها؟! 

- أن القول بوجوب الوضوء لهذه الإفرازات -مع أنها بشهادة الأطباء تخرج من كل النساء الطبيعيات» ويتكرر خروجها- 
يفتح على النساء باب المشقة؛ إذ إن المرأة بإمكانها أن تحترز في بيتهاء وتتوضاً للصلوات» ولكن كيف يكون حاها في السفر 
أو الحج أو العمرة أو العمل؟©. 

O ماع‎ 


(۳) الكذرّة E ys‏ 
(5) صحيح البخاري: (757). 
(5) المحلى /١(‏ 57 7). موسوعة الفقه الطبي: (5/ .)44١‏ 


ج- الجبائر واللوّاصق الطبية : 


إذا تسببت الجراحة في تخطية أحد أعضاء الطهارة بلوّاصقء أو جبائرء أو لفائف طبية» وكانت الحاجة قائمة إلى تلك المواد 
فإن المسح عليها زئ عن العَسْلء وتكون الطهارة كاملة لا حتاج معها إلى التيمم» كا تكون الطهارة مستمرة» فلو نُرِعَت 
الجبيرة أو اللاصق ل تنمض الطهارة”". 

eT‏ ك6 ار حالةالعذر نيابة عن العّسل أو المسح الأصل في الوضوء أو العُسل أو 
اليْسُم؛ إذ الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأنَّ في نزعها حَرّجًا وضَرّرًا. 

ال ا ری أو اللغائف» أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول 
الماء» كدهن أو غيره. 

فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين كََنهُ: «إذا وجد جرح ب2 أعضاء الطهارة فله مراتب: 

0020 2ه الل في هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في حل يُعْسَل. 

المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره العّسل دون المسح» ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون العسل. 

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفا ويضره العّسل والمسح. فهنا يكم له. 

المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بلزقة أو شبهها حتاج إليهاء وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر» ويغنيه عن غسل 
العضو ولا يَتَيَمّم”"). 

د- إخراج الدم أو إدخاله وأثره على الطهارة : 

خروج الدم من الجسد إما أن يكون من السبيلين أو من غير السبيلين: 

- فإن كان خروج الدم من غير السبيلين» كالخارج من الأنف. أو من السّنَّ» أو من جرح أو ما أشبه ذلكء فإنه لا ينقض 
الوضوء؛ لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به» والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على النقض» لكن لو توضاً العبد من 
ذلك فقد أحسن؛ خروبًا من الخلاف؛ ولآنه أحوط» خاصة إذا كان الدم كثيرًا. 


.)5777/5( موسوعة الفقه الطبي‎ )١( 
.)١77 /١١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:‎ )۲( 


0.0 
7 اكه 


والدليل على ذلك : 


0 
ااي 


-١‏ حديث جابر بن عبد الله قط في قصة الأنصاري الذي بعثه النبي وَل مع أحد المهاجرين لكي يكون حارسًا في ي فم الشغب 
فضربه أحد المشركين بالسهم ثلاث مرات» وخرج منه الدم» وم يقطع الصلاة» بل واصل صلاته والدم يَنْعَبٍ منه. 
- البراءة الأصلية: فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدهاء ولم يثبت عن النبي #5 ما يدل على النقض؛ ولذا قال الإمام 
النووي :لم يثبت قط أن النبي # أوجب الوضوء من ذلك. 

۳- أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت عن السلف من آثار» ومن ذلك: 

قول الحسن ابص o‏ 

- وان كان خروج الدم من السبيلين: 

فالراجح عدم نقض الوضوء؛ لأن الوضوء الْجَمَع عل صت لايك اك Î‏ 
إجماع. 

ولأن الموضوع يتعلق بالمرضى» والمرض من أسباب التخفيف ورفع الحرج المنصوص عليها في القرآن» ما يقوي القول 
بتضييق أسباب نقضع الطهارة فى كه ف الاو 

وعليه: فسحب الدم من الجسد غير ناقض للوضوء على الراجح» ولكن يستَحَب له الوضوء؛ خروجًا من الخلاف؛ ولأنه 
الأحوط. 

فمن يعمل الغسيل الكَلّويه وهو ماي يسمى بالغسيل الدفوي أو اليه لتر ايا خروج الدم منه» ثم تنقيته» ثم 
إرجاعه إلى البدن مرة أخرىء هذا لا يؤثر على وضوئه» فلا يجب عليه أن يتوضا. 

وكذلك دخول الدم إلى الجسد لا ينقض الوضوء“ 

(470 كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدمء وابن ن حا وصححه:‎ )١4/( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب: الوضوء» باب :من ير الوصو إلا منَ المْرَجَين مِنَّ قبل وَالديُر. 

(۳) موسوعة الفقه الطبي (5/ 578). 


(5) فقه السنة /١(‏ 250» فقه النوازل في العبادات ص (21)» فتاوى اللجنة الدائمة» من الفتوى رقم .)1571١(‏ 
(5) موسوعة الفقه الطبي (5371//5). 


ه- جهاز الاخراج البولي وأثره على الطهارة : 


وهو ما يُسمى بالقشطرة» وهي أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار (ماسور بلاستيكي)؛ يسبب إخراج البول دون 
0200 0007 اي کی ريكون معلا في المكان الذي ينام فيه المريض. 

والحكم كا يلي: الذي يخرج منه الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضاً لكل صلاة» ولا يُنْقَض الوضوءٌ إلا إذا خرج منه 
حدث آخر غير هذا الحدث الدائم» فإنه يجب عليه أن يتوضأء فمثلا هذا المريض الذي يخرج منه بول دائم لا يجب عليه أن 
يتوضأء لكن لو خرج منه ريح» فيجب عليه أن يتوضاً هذه الريح» أو خرج منه غائط يتوضاً لهذا الغائط. 

واستثنوا من ذلك مسألة: وهي ما إذا كان حصول الحدث في الوقت أمر يسير؛ يعني غالب الوقت لا يخرج منه شيء» 
ويخرج منه في وقت يسيرء فهنا قالوا يجب عليه الوضوء. 

0 قلا يك ادع ا تال دلا إن ذلك عرق وَلَيْسَ بالحَيِضَة ذا قبت 0م فدّعي الصلاة إا اديت 
َاغسِل عك الدّمَ صل . 

فالنبي لم يأمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاةء وإنما أرشدها أن تتحَيِّضِ في وقت حيضتها فقطء فإذا انقضى وقت 
الحيض فإنها تغتسل وتصلي» وما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها الوضوء ولا الاغتسال. 

وبناءً على ذلك» فإن هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا 
الول 

و- حالات اضطراب الدورة الشهرية للمرأة وأثرها على الطهارة : 


المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاثة أحوال: 


ج 
ا 


المستحاضة المبتدأة - المستحاضة المعتادة - المستحاضة المتحرة. 


EOD 
.)٠١ /١( فقه النوازل‎ )۲( 


E 
اكه‎ 


الحالة الأولى: المستحاضة المبتدأة: 


وهي: التي ابتدأها دم ا لحيض عند بلوغها وهي مستحاضة» وهذه المبتدأة لا تعلم كونها مستحاضة إلا باستمرار الدم معها 
قوق مدة أكثر اك" 

والمتدأة إما أن تكرن قر أرط 2 

والمقصود بالمميّزة: التي يتمَيّر عندها دم الاستحاضة عن دم الحيض» بأن يكون أحدهما أسود منتنًا وهو الحيض» والآخر 
أرما اا 

والمميّرة تعتبر حائضًا في أيام التمييز» مستتحاضة ف اعداها راق دل ا 
والدليل على اعتبار التمييزء حديث فاطمة بنت حبيش عندما قال لها رسول الله 4 «إنَّدم ايض أَسْوَه يُعْرَفُ00". 

كما أن هذا الخارج يوجب الغسلء فإذا أشكل حاله فإننا نرجع إلى صفته للاشتباه» كالمنيٌ والمذّي”". 

فإن كانت المبتدأة غير تميّرة» فالراجح: أنها تجلس غالب عادة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرء والدليل على 
ذلك: 

حل النبي يك لحمنة بنت جحش فضا حين قال ها: «تَتَحَيَضِي سند أيام أو سَبْعَة آَم في علم اله الل 001 

كما أن غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام» فلا لم تكن لها عادة» فالظاهر أن حيضها كحيض غالب النساء» فرْدّت 
N‏ 

الحالة الثانية: المستحاضة المعتادة: 

وهي التي اعتادت رؤية الدم أيامًا معينة من الشهرء وإن اختلفت عادتهاء ىا لو كانت ترى في الشهر الأول ثلاثة أيام» 
والثاني خنسة أيام» والغالث: سبعة اياف ل تعد و لا اا 

(۱) رواه أبو داود والنّسائيء وإسناده صحيح. 

(5) المهذب »)8١ /١(‏ موسوعة الفقه الطبي /٤(‏ 498). 


() سنن ابي داود: (۲۸۷) والترمذي: .)١178(‏ 
(4) روضة الطالبين /١(‏ 755 المبدع /١(‏ 54 7)» موسوعة الفقه الطبي (557/5). 


فهذه المعتادة إن تجاوز معها الدم أكثر ا لحيض» فإنها إما أن تكون ميّزة» أو لا تمييز ها فإن كانت مميزة بمعنى اجتمع لها عادة 
ا ا ماع ھا فلا حلاف بأنها تأخذ مبها ما“ . 
وإن خالفت عادتها التمييز» فالراجح: أنها تقدم العادة على التمييز» بمعنى أنها لا تعمل بالتمييز» بل بالعادة. 


والدليل على ذلك : 


ل کے ال رسول اله 4 الدم» فقال ها: «المكني قَدْرَ مَاكَانَتْ بسك حَيْضَكُك» ؟ 
اغْتّسِلٍ)» 05 حدتن عند كل صلاة”". 

- كما أن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتهاء واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته» فا لا تبطل دلالته أقوى 
وأو" . 

- ولأن التمييز بلون الدم أو ريحه قد يتغير بسبب سن المرأة» أو ما تأكله» أو تتناوله من الأدوية» أو بسبب ما تتعرض له من 
حالة نفسية» فكان العمل بالعادة أسلم. 

- ولأن التمبيز باللون أو الريح قد يختلف من امرأة إلى أخرى» بل قد يختلف في المرأة الواحدة؛ لذلك وجدنا الأطباء وأهل 
الخبرة لا يُعيرٌونّه كثير اهتم|ه”؟». 

ما إن كانت المعتادة غير مميّرة: بمعنى أنها لا تستطيع أن تيز دم الحيض عن دم الاستحاضة» أو تكون قادرة على ذلك» 
ولكن الدم المميّز لا تنطبق عليه شروط التمييز الصحيح» فهذه لو جاوز الدم عادتهاء ولكن لم يتجاوز أكثر العادة وهي 
خمسة عشر يومًا عند الجمهور, فهذه تُعتبر حائضًا في كل الفترة التي ترى الدم فيهاء طالما أن الدم ل يعبر أكثر الحيض؛ لأن 
تغير العادة ممكن» ويحصل بمرة واحدة”". 

الحالة الثالثة: المستحاضة المتحيرة: 

وهي من لا عادة لها ولا تمييزء والمرأة المتحيّرة لا تخلو من ثلاث حالات: 

ارك الرة ف العدد. أو الناسية للعدد الذاكرة للوقت: 

.)۳١١/١( المغني‎ )۲١١ /١( روضة الطالبين‎ »)17٠١ /١( عارضة الأحوذي‎ )١( 


(۳) الفروع (01145/1). 


.)457 /4( موسوعة الفقه الطبي‎ )٤( 
.)٠١۹ /۱( المقدمات (0/ ١٤)ء روضة الطالبين‎ »)4١ /١( بدائع الصنائع‎ )0( 


١. 
اكه‎ 7 


وصورة هذه المرأة أن تعلم أن حيضها في أول الشهرء ولكنها لا تذكر عدد الأيام التي كانت تحيضهاء فهذه تجلس من ول 
كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام؛ لأن هذا غالب حيض النساء؛ حيث دلت عليه الستّة» في قوله وله: «تحيّضي في علم الله 


ME ا‎ 

الثانية : المتحيّرة في المكان» أو الناسية للوقت الذاكرة للعدد: 

يض نفسها ما اعتادته» وتختار من الشهر ما يغب على ظنها أن حيضها كان يأتيها فيه“ 
الثالثة : المتحيرة في العدد والوقت؛ أي: الناسية لهم|: 


ا 5 327 ع 2 ا 2 


أ- استقبال القبلة : 


يشترط لصحة الصلاة امال آل دل د الكتاب والسنة والإجماع: 


- أما الكتاب فقول الله تعالى: ا وجي 5 ا E‏ ا وا مهلك خط ا 


سس س 6 


الحاء ر a E‏ 2 | [البقرة]. وشطره: آي قله . 

- وآما السُنّه ؛ فقوله 4#: «إذًا قَمْتّ إل الصّلاة فَأسبغ الوْضوءء ثم استقبل القبلة فك ©. 

وأما الإجماع: فقد اتفق العلماء على وجو ب استقبال القبلة فى الملا: ل ا 
وللمريض مم استقال القله ا 

الحالة الأولى: إذا استطاع المريض أن يتوجه إلى القبلة إما بتوجيه نفسه» وإما بتوجيه السرير» فإنه في هذه ا حالة يجب عليه 


.)۳۷٤ /۱( المغني‎ )١( 

(1) سنن أبي داود: (7517) والترمذي: (۱۲۸) وقال: حسن صحيح. 

.)731/5 /١( المغنى‎ »)٠٠١ /١( روضة الطالبين‎ »)5/8٠١ /١( الدر المختار‎ )"( 

(©) الي (۳۷١ /١(‏ موسوعة الفنه ا ا 

(5) تفسير الطبري (۲/ .)٠١‏ 

0) صحيح البخاري: 57737) كتاب: الأيوان والنذور» باب: إذا حنث ناسيًا في الأيهان» صحيح مسلم: (۳۹۷) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. 

(۷) مراتب الإجماع لابن حزم ص .)07١(‏ 


89 02 إل عر الل فجب عليه إعادة الصلاة؛ لتركه شرطا من شروطها وهو قادر 


عليه. 
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الحالة الثانية: إذا لم يستطع المريض توجيه نفسه إلى القبلة» أو توجيه السرير إليهاء ولم يجد من يعاونه ويحوله إلى القبلة 
E‏ عل ب حال وصلاته صحيحة؛ لأنه معذور©. 

وإذا استطاع التوجه إلى القبلة بعد انتهائه من الصلاة» فالجمهور على أنه لا يعيد صلاته؛ لعموم الآدلة الدالة 
ع ١‏ سكلف إذا فعل ما استطاع» وبذل وسعه في ذلك» فإنه أتى با ان ال || یکت ات ا 
وي .وم | [البقرة]. 

وقياسًا على الخائف في القتال أو المربوط» 7 007 ا اول جهة غير القبلة متعمدين» فتسقط عنهم الإعادة في 


حال زوال عذرهم» ومثلهم المريض؛ وذلك لعدم استطاعته استقبال القبلة في أثناء صلاته» فتسقط عنه الإعادة في حالة 


ب- الجمع بين الصلوات: 

يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء إذا احتاج ذلك بسبب المرض الذي 

تلحقه فيه مشقة» لو صلى كل صلاة في وقتهاء ودليل ذلك: 

-١‏ ڪن ابن عباس ند قَالَ: مح رول الله ن الظهر وَالْعَضرء وَالغْب وَالْعِمَاِ مدي في بر وف ول 
ل ۰ ۰ 

وجه الدلالة : أن الرسول #5 جمع بين الصلاتين» وهو مقيم من غير خوف ولا مطر ولا سفرء فيبقى أنه جمع لأجل المرض؛ 

حيث اتفق الفقهاء على أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز لغير عذر. 

-١‏ لأن المرض من الأعذار التي خفف الله بها عن عباده. 

.)07١/5( موسوعة الفقه الطبى‎ )١( 


7 ارات (//49). المجموع .)۲٤۳/۳(‏ 


(؟) صحيح مسلم: .)072١5(‏ 
(4) موسوعة الفقه الطبي .)١۱۸/٤(‏ 


A 
اک‎ 


ج- ترك الجمّع أو الجماعات من أجل المرض: 


جاءت الأدلة الكثيرة مُبَيِّنَةَ لفضل الجماعة؛ ومن هذه الأد دلك : 

عَنْ عبد الله بن عرست أن رَسول اله و قَالَ: اا صَلاةٌ الرَجُل في الجاعة تَزيدٌ عل صَلاته وَحْدَهُ سَبعَاوَعشْرِينَ20. 
ولصلاة الجماعة حكم وثار كثيرة» منها: 

-١‏ أنها تحقق العبودية لله رب العالمين» فذهاب المسلم إلى المسجد وتركه لأشغاله دليل على تحقق العبودية لديه. 


و أت 00 


در وخْدَة المت قال تعالى: || هوام َه وح دة واتار رڪم ا أَعبَدُوت 7 | [الأنبياء] 
فالاجتماع لصلاة الجماعة والجمعة من مُوَكَدَات وحدة الأمة التي يسعى إليها الإسلاء©. 

ترك المريض حضور الجماعة والجُمُعَات: 

يباح للمريض الذي يشق عليه الحضور إلى المسجد التخلف عن الجاعة والجماعات. أما المرض الخفيف كحمى خفيفة أو 
صداع أو نحوهما فليس بعذر يبيح له التخلف؛ إذ متى ما وَجَدَ المريض من نفسه عدم الاستطاعة للحضورء فإنه بباح له | 
ترك صلاة الجاعة. 

قال ابن المنذر: ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم على أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل امرض“ 

والدليل على مشروعية ترك المريض صلاة الماعة: 

-١‏ أن النبي يك لما رض ترك الصلاة بالناس» وقال: « مروا أب بكر ْمَّل بالنّاس)9. مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. 
۲- ما رواه ابن عباس نشد عن النبي يك قال: ١مَنْ‏ سمح التَّدَءَ َم يأته لا صله لَه إلا من عُذر». 

أما الدليل على مشروعية ترك المريض حضور صلاة الجمعة : 

فَنْ طارق بن شهاب عَنْ أي مُوسَىء ء عن التي بال قال: ل: اع حن وَاجبٌ على كل مُشلم في كماعة إلا زع E‏ 
أو امَك أو صب أزم عو 


.)51905( صحيح مسلم:‎ »)1٤٥( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) موسوعة الفقه الطبى (5/ 01/9). 

(*) الإشراف (1735/7). 

.)٤۱۸( صحيح البخاري: (11/8) صحيح مسلم:‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه: 70 والحاكم: (45) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) سنن أبي داود: )٠١71(‏ والحاكم: )٠١17(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


حكم ترك الجمعة والجماعات للمرضى المتومين 2 المستشفيات: 


المرضى المنومون ب2 المستشفى لهم حالتان: 

الحالة الأولى: المرضى الذين لا يتحركون عن الأسرّة للمرض الشديد أو لَوَصِيّة صيّة الأطباء بعدم التحرك» فلا تجب عليهم 
صلاة الىاعة. 

الحالة الثانية : المرضى الذين يستطيعون الحركةء يُنظر في حالهم: 

فإن كان المسجد قريبًا من المستشفىء أو كانت المصأيّات الموجودة في المستشفى قريبة من غُرَفهم» ولا يلحقهم مشقّة بسبب 
ا ا ا إل اللسسجد أو المصليات» ولا يجوز هم التخلف عنها. 

٠٠00 000 yy‏ هاو اللات الموجودة في المستشفى بعيدة عن غرف نومهم» ويلحقهم 
ا رك دك الجاعةفي المسجد والمصليات. 


00000 و عور للمريض تركها يسبب المرض ° 


أ- مفسدات الصوم وضوابطها : 

مفسدات الصوم هي : 

-١‏ الجاع. دكا 

۳- الشرب. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: اال لَكُمَ لَه ليام لفل ایک هن لباس کم وام لباس لَه 0000 

کشر تاوت آشڪم ناب نکم وتا عَدكُ داكن بْرُوهَْواتَكوأ ما ڪب َه کم و 500 
حيط الأَيض يماط الأسود من المج رمام إلى أل ... ) | [البقرة]. 

4- خروج دم الحيض والتفاس: فقد قال 5: ال لا خاصت] تصل و1 تَضُه؟!»0. 


(1) موسوعة الفقه الطبي /٤(‏ 087). 
(۲) صحيح البخاري: (905). 


١١ 


ا 
:* 70 


ضوابط مفسدات الصوم: 


۳ 5 0 1 5 7 ع ع 5 
وهذه المفُطرّات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة وهي: العلم» والذكر. والقصد؛ أي: أن الصائم إلا فع صو مه ماله 


-١‏ أن يكون عالماً بالحكم الشرعي» وعالا بالوقت؛ أي: بالخال: فان كان و ا ات 
صحیح» لقول الله تعالى: ||...لا مُوَاحِدمَ] إن شيا أو خط6 ... س | [البقراء ولقوله تعالى: ||... وكش كم 
جاح US‏ د ولك ادا فوت ... 3 | [الأحراب]. 

ولثيّوت السّنّهَ في ذلك ذ ففي الصحيح من حديث عَدي بن حاتم 5ه قال: 0 إا 
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2 ا آل ا ا ل ل 5 WW. o‏ | [البقرة]. قال: رت إل عقالين LL‏ اا وَالآخرٌ 


00 ال د و کر ا دم 
ا َأَخَيرْتهُ الى مث 1 «إنْ كَانَ وسَادكَ إِذا لعَريضًاء إن ذلك بيا 


اهار ا 

فلم يأمره النبي بل بقضاء الصوم؛ لأنه كان جاهلا بالحكم» يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. 

وأما الجهل بالوقت؛ فلحديث أسهاء بنت أي بكر ي قال لال ا عا 112 ي 
الشّمْسٌ)”". ولم يأمرهم النبي يك بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به» ولو أمرهم به لتقل إلى الأمة؛ لقول الله 
TE‏ نبرا لذ كروت لظو © | [الحجرء فلا لم ينل مع توافر الدواعي على نقلف حلم أن النبي 1# 
يأمرهم بهء ولام يأمرهم به -أي بالقضاء غل ەل بواجا 1 ال ا ا ا 0 
أو شربء ثم تین له أن أكله وشربه كان بعد طلوع ال ا ا 
رس وي ر 
عليه؛ لقؤل الله تعالى: |[... لآ مُوَاعِدْمَا إن ا 


.)1١915( صحيح البخاري: (5009) ومسلم:‎ )١( 


(۲) سنن ابن ماجه: )١1717/5(‏ وصححه ابن خَرَيْمَة: (۱۹۹۱). 


و 
وا 


“- وأما الشرط الثالث وهو القصد: فهو أن يكون الإنسان مختارًا لفعل هذا المفطرء فإن كان غير ختار فإن صومه 
صحيح» 0007 ا ر لقول الله تعالى في المْكرَه ل لكر || من كد ربا 
كت 11 ی الایسنولکن تن د شح باكر صد دا قله ت 
© | [النحل]» فإذا كان الحكم -حكم الكفر- يرتفع بالإكراه» فما دونه من باب أولى. 

وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار» ووجد طعمه في حلقه» ونزل إلى معدته» فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه لم يقصده. 
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وكذلك لو أخره على الفطر» فأفطر دفمًا لاإكراه» فإن صومه صحيح؛ لأنه غير ختار. كذلك لو احتلم وهو نائم» فان صومه 

صحيح؛ لأن النائم لا قَصْدَّ له. 

ب- أثرالاجراءات واللؤاصق الطبية ا (المفطرات الطبية ) : 

-١‏ بَحاخ الربو: عبارة عن علبة فيها دواء سائل يحتوي على مواد كيمائية وماء وأكسجين» ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق 

مع الضغط على الاخ في نفس الوقت. 

واستعمال بَّحَاحْ الربو لا يفطر ولا يفسد الصوم ودليل ذلك: 

ا 2 ار عارع هواء» لحدوده الرتتان» ومهمته توسيع شرايبنها وشعبها الموائية التي تضيق 
0 ركنا 5 الأضل أنه لا صل إل المعدة» فليس أكلا ولا شريًا ولا هو في معناهما؛ ولأنه لو دخل شيء من 
اخ الربو إلى المريء» ومن تج إلى ا معدةء فهو قليل جدّاء فالعبُوٌة الصغيرة تشتمل على ٠١‏ مليلتر من الدواء السائل» 
وهذه الكمية وُضعَت لمي بَخَة فالبَحُة الواحدة تستغرق نصف عُشْر مليلتر» وهذا شيء يسير جدًا. 

ا ل ا ا مم ها ئي من أثر الما يدخل العدة مع بلع الريق» فكذلك لا يضر 
الداخل إلى المعدة من باخ الربو قياسًا على المتبقي من المضمضة. 

ج- وبالقياس على استعمال السواك» فقد ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية» تقي الأسنان» r‏ 


e 


1۲۰ 
7 اک 


الأمراض» وهي تنل باللعاب وتدخل البلعوم وقد جاء في صحيح البخاري معلقاء ووصله عبد الرزاق» عن عامر 
بن ربيعة» قال: «رأيت رسول الله ب يستاك وهو صائم ما لا أحصي». فإذا كان قد عفي عن هذه المواد التي تدخل إلى 


المعدة؛ لكونها قليلة» وغير مقصودةء فكذلك ما يدخل من باخ الربو يُعمَى عنه للسبب ذاته. 


د- كما أن دخول شيء إلى المعدة من باخ الربو أمر ليس قطعيًا يا بل مشكوك فيه؛ أي: قد يدخل وقد لا يدخل» والأصل 
صحة الصيام وهو اليقين» فلا يزول بالشك"". 
-١‏ الغسيل الكلوي: 
بعض المرضى يصاب بفشل كُلّوي» وحينئذ يحتاج إلى أن ری له غسيل كلّوي دوري كل يومين أو كل ثلاثة أ يام من أجل 
إخراج هذه السموم والمواد الضارة من دمه» فعملية غسيل الدم وإخراج هذه السموم والمواة فار لل ال ا 
الغسيل الكلّوي. 
والغسيل الكلوي له طريقتان: 
الطريقة الأولى: الخسيل الكلرى ع ارده الصناعية» وهي أداة أو جهاز يَوَصَّل بالمريض عن طريق 
الوريد» فيُسِتَخْرَج دم المريض عن طريق الوريد إلى هذا الجهان د هذا لقا س ا ا ا 
الضارة» وقد يضاف إلى هذا الدم بعض السُّكْريّات والأملاح» ثم بعاد نه | ا اا 
الطريقة الثاتية: هي الغسيل اكلري عن طريق باي ا ا ر ر ك ر 
تجويف البطنء فيفتح للمريض فتحة فوق الشَّرَّة ثم يصح عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل» فيها كميات كبيرة 
من السّكريّات والأملاح» وتبقى داخل تجويف الط عند ا O i‏ 
السموم» أو المواد الضارة الموجودة في الدم امتصاصًا و ازا 0717 ك ا 
سافلا آخر مرة أخرى يبقى في الط ‏ ال ا ا ا 
وبناءً على ذلك فإن الغسيل الكُلّوي فيه تفصيل: فإذا صاحبَهُ تزويد للجسم بمواد غذائية سُكَرِيّة أو غيرها فإنه يُقطر؛ لأن 
هذه المواد بمعنى الأكل والشرب. فالجسم يتغذى ويتقوى بها. 
)١(‏ موسوعة الفقه الطبي (4/ 1۳۷)ء مجلة مع الفقه الإسلامي (9/ ١٤١‏ 


۳ 


أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لا يُمٌطرء فمجرد تنقية الدم من المواد الضارة لا يوجب الفطر؛ إذ تنقية الدم ليس في معنى 
00 اط ات لے رص عليها"©. 


*- اللواصق الطبية : 


اللَصْقَات الطبية لا تُقَطر الصائم؛ ا 0 ل شري في الى ولا تصل إلى الجوف» ولا يوجد طعمها 
oe‏ ا كل إل اسان ولا المعدّة» وليست مغذّية» ولا يتقوى بها البدن» ولا يحصل 
بها ما يحصل بالطعام والشراب» مالم تصل إلى الحد الذي تكون فيه بمعنى الكل والشرب» ويحصل بها ما يحصل للآكل 
والشارب من القوة والتغذية» وني هذه الحال يكون الاحتياط في القول بفساد الصوم بها. 

: الحقنة العلاجية‎ -٤ 

ا 0007 ٠‏ عر لان الال عة الصوم حتى يقوم دليل عل فساده» وهذه الإبرة ليست أكلًا ولا 
0 شه أن نكر نبي معنى الأكل والشرب؛ ولأا تشبهالادمَانَء والاغتسال 
بالماء البارد» فإنه في الادّمَانَ والاغتسال يصل الماء إلى البدن عن طريق المسامٌ» ولا يُفطر الصائم بذلك. 

15 5 والادهان هم 

أما الحقنة الوريدية: فإنه يصل إلى الدم من خلالها ماء ومواد غذائية» كالكالسيوم والجلوكوز وغيرهماء بل قد تصل نسبة 
ا 00 1200 أك كاف إبرة المضاد الحيوي» فهذه تقطر؛ لآن الجسم ينتفع بالماء والمواد 
التي في لار 

ج- رخص الفطر: 

فرض الله كك على عباده الصيام كا فرضه على الأمم السابقة» ومن رحمة الله بعباده أنه لم يكلفهم إلا با يتقدرون عليه» فرخص 
في الفطر لأهل الأعذار وهم: الكبير العاجز عن الصيام» والمريضء والمسافر» وأوجب الفطر على الحائض والنفساء» وكل 
هذا يدل على رحمة الله بعباده» وأنه لم يكلفهم من العمل إلا ما يقدرون عليه. 

.)1957 /5( موسوعة الفقه الطبي‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (75/ 7717)» موسوعة الفقه الطبي (5/ 199). 
(9) المرجع الا 7 00116 


:01 
ا اک 


أما رخصة المرض فالأصل فيها'قول ا ناك ا 
أحرَ... وم | [البقرة]. 


ما ّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطان بشرط اا فقال | قثن ار 0 اا 


E 2 
فعحده‎ 


تارا ك | [البقرةا؛ نا 0 يشق عليه الصياء ت ا ا 
سفر؛ أي: في حال سفرء فله أن يُفطرء فإذا أفطر فعليه قضاء ما أفطره من الأيام؛ ولهذا قال: ||. ُي هڪم اشر 
امريد بِكُمْالْمسْرّ... ك | [البقرة]؛ أي: إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر» مع تحتمه في حق المقيم 
الصحيح؛ تيسيرًا عليكم ورحمة بكو”". 

ضابط الفطر ل المرض : 

للمريض حا لان ' 

إحداهما: ألا يُطيق الصوم بحال» فيجب عليه أن يُفطر. 

والثانية : أن يَفُدر على الصوم بضرر ومشقة» فهذا يجوز له الفطر. 

وعلى هذا فإنَ المريض إذا كان الصوم عليه متعذرًا كان الفطر في حقه راجا أ ا ا 00000 بمشتة ا ا 
الخوف على النفس» فإنه يحي بينه وبين الفطرء وإذا لم ينصحه الأطباء بالفطرء فصام ووجد المشقة» جاز له أن يترخص 
بالفطر» ولا تتوقف الرخصة في هذه الحالة على نصيحة الأطباء» فهو أعلم بنفسه" 

ويُشرع للأطباء أن ينصحوا المرضى بالفطر» فإذا خافوا تَلَفَ الأرواح وهلاكها وجب عليهم ذلك» وهكذا لو خافوا تَلّفَ 


العضو؛ لأن مشقة التلف في هذه الحالات وأمثاها تعتبر من أعظم مراتب المشقة» وهي توجب الترخيص بالفطر وغيره. 


.)0017" /١( تفسير ابن کشر‎ )١( 
.)005( (؟) أحكام الجراحة الطبية» ص‎ 


د- وجوب الصوم وقضاؤه بالنسبة للمريض: 


ينقسم المرض المبيح للفطر إلى قسمين: 

القسم الأول: المريض الذي يُرَجَى شفاؤه: 

ال ضرالل ا سس ا و عاي القضاء يعد الشفا قول تعال: || ...کم یکات هدم مَرِيضًا أَوَعَلَ 
07 تر لم ل لالبقرة]. 

وإذا أفطر المسلم بعذرء واستمر معه العذر إلى الموت» فلا يُصام عنه» ولا كفارة عليه؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى 
الموت» فسقط حكمه. كا يسقط الحج بالعذر. 

القسم الثاني: المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه: 

ار عرلا ساراس السرم والراجح أنه يجب عليه [طعام مسكين 
عن كل يوم أفطره؛ فعن ابن عباس «#تطيد: «أنه كان يَعْرَا 2 تر يدسة طعَام مشكينٍ |. ويقول: ليست 


بمَْسُوحةء هُوَ الشَّيْحُ الكَبينٌ وَالَرْة الكية لا ية يسَْطيعَان أن صما طحن مَكَانَ كل يم مشكينا”. 


أ- وجوب الحج على بعض المرضى : 

الحج هو الركن الخامس في الإسلام» وهو ركن عظيم شرعه الله تعالى بقوله: ||... وَِنَوَعَكَ 
ا 0 | [آل عمران]. 

e‏ ك ره الاستطاعة الماليقق أما الاستطاعة البدنية فليست شرطاء فالمريض والكبير 
الواجد للمال يجب عليه الحج» فإن لم يستطع الحج بنفسه وجب عليه أن يُِيبَ مَن جج عنه من ماله» لكن إذا وصل الكبير 
ل د ا فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بالإنابة. 


.)٤٥۰٥( صحيح البخاري:‎ )١( 


۱ 
اكه 


ومن كان قادرًا على الحج بمساعدة غيره كالأعمى» وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسر له من يُعينه» تر 
دز عل لجر إن كفت لجر ا 


الح بنفسه بمساعدة غيره» وجب عليه أن يُرسل غيره» ليحج عن 


ب- تأثيرا لتداوي على تجنب المحظورات وفعل أركان الحج وواجباته : 

-١‏ حكم الدواء الذي فيه طيب: 

يُحْظر على الحرم استعمال العطليب في بدنه» ولو للتّداويء وعليه الفدية. 

وأما ما يدمن به الجسد كالدهانات والمراهم الطبية فالأرجح جوازه في الإحرام إذا لم يكن مُطَيباِ إذ لا دليل من نص أو 
إجاع عل غ و21 0000702707007 

۲- حكم ملابس العمليات للمخرم: 

الو ا ل 0 
هذا العمل قال تعالى: ||...وَمَدَ فلکم ما حرم َك إلا ما آضْطرِرَثُمَ إِلِيَِ... ا( | [الأنعام]. وقال سبحانه: ||...هَمَنِ 
أصْطرَعَيرصَاعْ وَلاعَا مَك إِكُمعَيَه ... )W‏ | [البة 

ولكن يجب عليه الفدية؛ لقوله ‏ لكغب بن عَجْرَة حين آذاه هوام رأسه: م َه يام أو أطعم سن 
مَسَاكِينَ A‏ بشاة». 

وقيست عليه بقية الأفعال؛ لأنها حَرَمَة بالإحرام ولا تفسد الحج”". 

- حكم وضع الشاش الطبي للمخرم: 

الشاش الطبي: أنسجة قطنية للمحافظة على الجروح أو الحروق؛ لمنع التلوث» أو لإيقاف النزيف» وبالنسبة لوضعه على 
جسم المريض فلا يخلو من أمرين: 

الأول؛ وضعه للضرورة» فلا مانع منه؛ لآن الشاش ليس من ال ال ا 2 R0‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 


(۴۳) موسوعة الفقه الطلى (4/ 50). 


۷7 م 


الممُصَّل على قدر البدن أو العضوء ومن ناحية أخرى فإن قصد الشارع من منع لبس المخيط هو الترفه والتتزّه» وهذا غير 
موجود في الشاش الطبي. 


الثاني : وضع الشاش على رأس المريض؛ بحيث يغطي رأسه كاملاء ى) في حالات جروح الرأس» وهذا أمر محظور على 


الْحرم» فيتخير بين أن يذبح هديّاء أو يُطعم ستة مساكين» أو يصوم ثلاثة أيام للحديث السابق ذكره. 

فالأصل في كفارة مَن ارتكب مِنْ محظورات الإحرام شيت -ومنها غطاء الرأس كاملا- حديث كَعْب بن عُجْرَة ده فقاس 
الفقهاء عليه سائر المسائل» بجامع اشتراك الجميع في العلة. 

ج- تناول الأدوية لتأخيرالدورة الشهرية من أجل الحج ( أو الصوم) : 

يجوز للمرأة أن تأخذ العقاقير الطبية المانعة للحيض؛ لتتمكن من الحج بلا حَرّج» ومن الصيام كذلك» بشرط أمن المرأة 
ا 0 ول ا اهل ا رة بأن تاوٌل هذه العقاقر آمن عل صحتهاء جاز ها تناولحا؛ 
إن رب مع ايض أضراراعل المرأة» فإن عليها اجتناب تناولاء سواء 


كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملا مع الناس» أو من أجل أن تطوف”. 


(1) موسوعة الفقه الطبي (4/ 585). 
(5) المرجع السابق (5/ .)۷٠٠١‏ 


A 
ا اكه‎ 


3 2 € aE 


۱۱۹ 


المحدة العاترة 


الأاحكام المتعلقة بالنكاد 


الأاحكام المتعلقة بالنكاد 


أولا: ما يُباح وما يحرم 4 العلاقات الجنسية. 
ثانيًا: الأمراض الوراخية. 

خالثا: التلقيح الصناعي. 

رابعًا: الإجهاض. 

خامسا: تحديد جنس الجنين. 

سادسا: تحديد وتنظيم النسل. 

سابعا: عمليات تغيير وتصحيح الجنس. 


ثامئًا: حكم عمليات الرّتق العُذري. 


! 


أولا: ما يُباح وما يَحُْرّم 2 
العلاقات الجنسية: 


يباح للرجل أن يستمتع بزوجته كيفم| شاء إلا الوطء في الدَبّر أو في الحيض والتفاس» ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها 

بغير الجاع في الفرج. 

ويحرّم على الرجل وطء المرأة وهي حائض حتى تطهّر» فإن وطئها فقد ارتكب إئ) عظيماء وعليه التوبة والاستغفار. 

والدليل على ذلك : 

اك ص قل شر اى عا ةن الْمَحِيِص ولا کوش حي طهر کردا ور 
اوھ من حت آم رک اه ن امه جب لون با مورت © | [البقرة]. 


د و ده 


)ا - وعَنْ تس ڪه أن اهود كانُوا إِذَا حاصت الرْة فيهم ل يُوَاكلُوهاء وَل جامعُومُنَ في الوت هسال أصْحَابُ الي 
ان لهي علد ل الله E‏ 0ك ایض ى فاعرلا آ1 ق المحيض ...م | [البقرة]» فَقَالَ 
رَسول الله 4: «اضتغوا كَل َء إلا التكاح». 

- وَحَكى اللوي الإْمَاعَ على لك. 

وكرم إتيان المرأة في دبُرها"؛ لقوله سبحانه وتعالى: ||...مَإدَا طهر اهرك من حت مركم أ ...© | [البقرة]؛ 

يعني: في القَيْلء وهو موضع الحرثء. ويؤيده قوله سبحانه: || يوك رت لَكُم أا حرككم أ شِع ... © | 

لمي ولس مَوضعًا للحرث. 


٣‏ 2 2 بل الك E‏ 0 5 ت 
وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله 45: «مَلعون مَنْ اتی امرآته في دبرهًا»". 


.)۳۰۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5377/17( الأم (۸/ 5107 ؟). المغني‎ (0 


(70) سن اي داود ١770‏ 0 وابن ماجه: KOCA)‏ وقال البوصيري: إسناده ج 


1 1 " 1 006 


ثانيًا: الأمراض الوراثية : 


أ- وسائل الحماية من الأمراض الوراثية وحكمها: 

-١‏ الفحص الطبي قبل الزواج: 

يُقُصَد به جموعة الفحوصات التي تجرى للمقبلين عل الروك قز ال ا ا ل 

ع ا E‏ 

ويُستهدف هذا الفحص خلو كل من الرجل والمرأة المقبلين على الزواج من الأمراض واسعة الانتشار» التي تشكل خطرًا 

على الزوجين حال إتمام الزواج» أو على ذريتهما حالة الإنجاب. 

وهذا الفعل مشروع ويتفق مع مقاصد الشريعة وتحقيق جنس المصالح التي شهد الشارع با عتبارهاء ودلا دلت 

اقلا اتيك متكي دون ا ا ااا الدع ا | [آل عمران]. 

-١‏ وقوله تعالى: || الین یھو لوت راهب امن ازجا وذردتا فة اعاب وکات امقر ماما © | [الفرقان]. 
دلت الآية الأولى على أن من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يسألون ربمم أن يرزقهم ذرية طيبة» ودلت الآية 
الثانية على أن المؤمنين يدعون ريم أن كأ روا إا ر ي 
من هو مصاب بمرض وراڻي» قد يؤدي إلى كونه مشو الخلقة» أو ناقص الأعضاءء أو مختل العقل. 

“- تنص القاعدة الشرعية على أن: (الضرر يزال)""» وعدم إجراء الفحص فيه ضرر بالذرية في حالة كون الوالدين 
حاملین للجينات المعتلة؛ لأن ذلك يؤدي إلى احتمال انتقال هذه الجينات إلى اة 50 إصابة بعضها ذا المرض 
الوراثي الذي يسببه هذا الجين المعتل» والفحص الجيني يحصل به معرفة سلامة الراغبين في الزواج من الأمراض 
الوراثية الشائعة» فيكون مشروعا؛ درءًا هذا الضرر”". 

-٤‏ إن إجراء الفحص من شأنه الحفاظ على النسل والذرية» وهو واحد من الضروريّات الخمس التي تضافرت العديد 
من النُصِوص الشرعية على قصد الشارع الحفاظ عليه من جانبي الوجود والعدم» والوقوف على حالة كل من الرجل 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (80). 
(؟) موسوعة الفقه الطني» احور الال ع 0109 

. 
۴ ۲۳ 


والمرأة قبل الزواج يمكن أن يكون من وسائل حفظ النسل؛ فهو يقلل من نسبة الأمراض الوراثية التي تنتقل من الآباء 
إلى الأبناء؛ حيث إِنَّ بعض هذه الأمراض الوراثية يمكن الوقاية منها وتفادي آثارها قبل وقوعها. 
قال الإمام الغزالي: مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل 


ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 


ا 00 ل وترسه كل الوسائل المتاحة» لآنَ الوقاية حير من العلاج» وهذا ما تفيده القواعد 
الكلية مثل: (الضرر يُدفع قدر الإمكان)”"» و(درء المفاسد أولى من جلب المنافع)". 

ويجوز للدولة الإجبار على الفحص الطبي إذا انتشر الوباء في بلد معين, أو اقتضته المصالح العامة» ولكن يجب الحفاظ على نتائج 

200 سارها إلا بقدرماتقتضيه تقتضيه الضرورة أو الحاجة الملكَة؛ حماية لأسرار الناس التي هي من مقاصد الشريعة9؟. 

َلوَيالمرأة أن ر يشترط على المتقدّم للخطبة إجراء الفحصء إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض» سواء 

للمخطوبة ا 

"- البُعد عن الزواج بين الأقارب: 

دل الشرع على إباحة الزواج بين الأقاربء كما جاء صريًا في قوله تعالى: || مايا لىإا ْنَا أك اروك الي 

٤ات‏ اوضر وما مكلت یی شک مما أفاء آله يك وسات عمك وات حك وَينَاتِ حَاِكَ وات خَلَيِكَ أل هاج 

مَعَلكٌ ... ا | 

وورد ما يدل على إباحة ذلك من فعل النبي #5: فقد تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش نه وروج ابنته فاطمة من ابن 

عمها القريب علي بن أبي طالب 5ه. 

وقد ذكر بعض الأطباء أن الزواج من الأقارب يترتب عليه أمراض جينية في الجنين» فيسبب ذلك ضعف الخلقة للأبناءء 

ووجود مشاكل صحية ونفسية فيهم ما جعلهم لا ينصحون بذلك طيياء ويحَذّرون منه. 

لس انرا ص (10/4). 

(9) الضيوااط والقبراعد ال وى 00 


(۳) الأشباه والنظائر للسبكى .)١77 /١(‏ 
(:) موسوعة الفقه الطبي المحور الثالث» ص .)١١٤١(‏ 
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وقد خالفهم أطباء معبَبرُونء وقرروا أنه أمر لا حذور فيه» ولا يسوغ منعه» وليس في ذلك قاعدة عامّة» وخَلَصُوا إلى أن زواج 


انار ل E‏ نسبة الإصابة للولد فضئيلة جدَاء لآ تقضي بمنع زواج الآقارب» ولا التحذير منه. 
لكن إن ثبت أن الطرفين (الخاطب والمخطوبة) مصابان بالصفة المرضية نفسهاء وأنه) إن تزوّجًا فقد يؤدي هذا إلى احتمال 
إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية» فالأولى لما هو العدول عن هذا الزواج» ويكره لما الإقدام عليه" وقد يحرم إن 
غلب على الظن إصابة الأبناء بالمرض الوراثي. 

ب- حكم فسخ النكاح بسبب المرض الوراثي: 

كل عيب ينفر أحدٌ الزوجين منه» ولا يحصل به مقصود النكاح» وكل مرض خطير يؤدي إلى العدوى بين الزوجينء أو 
حتى في نسلهماء فإنه يثبت به الخيار للزوجين» ومن هذه الأمراض الأمراض الوراثية. 

وإذا كان الفقهاء قد ذكروا جملة من العْيُوبٍ التي يفسخ بها عقد النكاح» فإن كثيرًا منها دون الأمراض الوراثية في الخطورة» 
لاسياواعاة ll‏ المعديّة. 

والدليل على ذلك: ما ثبت عن عمر 5ه من التفريق بال صن وال ا ااا ا 
أو جذام أو بَرّصء فمسهاء فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غم على وليها»”". 

والأفراض الورائية شيهة ا وأخطر منه» وهذا العيب يبت به الفسخ» سواء كان قبل العقد أو 


بعده» ولو عَلمَ أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به» فله ذلك؛ لآن الح له. 


العْمَم مرض من أمراض البدن التي يندب لها التداوي» فإذا وجد الإنسان له الدواء المناسب» فلا بأس بذلك؛ حيث إن 
طلب الحصول على الولد أمر فطري في الإنسان» ومقصد من أعظم المقاصد الشرعية للنكاح» فإذا لم يمكن العلاج عن 
طريق الدواء» فمن الممكن أن يتم عن طريق التلقيح الصناعي» وبيان ذلك كما يلي: 


.)١771( موسوعة الفقه الطبي» المحور الثالث» ص‎ )١( 
سنن الدارقطني: (7517). قال مالك: راذا كرف ذلاك حرا عل ليبا لزوجها إذا كان وَليّها الذي أنكحها هو أبوها أو‎ . )١5777( السنن الكبرى للبيهقي:‎ )( 


أخوهاء أو مَنْ يرى أنه يَعْلم ذلك منها. 


أ- أنواع التاقيح الصناعي وصوره وحكم كل صورة : 


الحمل بواسطة التلقيح الصناعي له صور متعددة» منها الجائز ومنها المحرّم, وهو ينقسم إلى قسمين داخلي وخارجي: 
١‏ التلقيح الصناعي الداخلي: 
0 سن ارس اناس من مهبّل زوجته أو رها تلقيسًا داخلياء وهي جائزة بضوابط 
وشروط معينة. 
ودليل ذلك : 
- أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظه. وهذا لا يتحقق إلا بالزواج الذي يتم فيه الاتصال الجنسي 
الطبيعي بين الرجل والمرأة» وحين تعذر ذلك» فإنه يلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الصناعي الداخلي لتحقيق هذا 
المقصد العظيم. 
000700000 20002 الست ر الو جين بجامع کون کل منهمامبَقَى به تحصيل النسل بطريق شرعي. 
- إن الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد؛ حفظا للنوع الإنساني» وقد حث النبي الكريم بل على التكاثر» فقال: 
١‏ اوت قي کا يكن الا 
فإذا وجد ما يمنع ذلك» ووجدت طريقة أخرىء فإنه يجوز استعالها لتحقيق مقصد النسل في الزواج. 
- إن الفقهاء ذكروا أن الحمل في الإنسان يمكن أن ينشاً بطريقة أخرى غير طريق الاتصال الجسبي وهو «الاستدخال»؛ أي: 
استدخال مني الزوج في فرج الزوجة بفعل الزوجة نفسهاء كأن تدخله بأصبعها أو بقطنة» ورتبوا على بعض أنواعها 
ثبوت نسب ال مولود والعدّة» وقد ذكر غير واحد منهم أن مثل الوطء في وجوب العدة استدخال المني» فوجب أن يكون 
مثله في جوازه للزوجة”". 
وقد وضع الفقهاء بعض الضوابط والشروط لجواز التاقيح الصناعي الداخلي منها: 
١‏ الس فام الروسجية بين من أذ منه السائل المنوي» وبين المرأة المراد تلقيحها. 
١‏ - أن يكون ذلك برضا الزوجين. 


)١(‏ سنن أب داود »27١50(‏ والنسائي (۳۲۲۷)» وصححه الحاكم. 
)١(‏ شرح فتح القدير (5/ *707). البحر الرائق (5/ 79). تحفة المحتاج (۸/ .)۲١١‏ المغني (۸/ .)۸١‏ 


CE 
اكه‎ 


۳- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط مني الزوج بغيره» ومنع اختلاط الأنساب في كل مراحل التلقيح الصناعي» 


بن تتم العملية فورًاء وأمام الزوج» مع إهدار ما يتبقى من الحيوانات المنوية» بعد التأكد من عملية التلقيح» وأن يتم في 
مؤسسة طبية حكومية» تحت إشراف عدد من الأطباء ال ا الكل" 

ا ا ا و » فلا يجوز اللجوء هذه الطريقة ة إلافي حالة اضرو ا ا الات 
الشديدة» وبعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى الممكنة لعلاج عدم الخصوبة. 

- أن يتأكد الأطباء تأكدًا تنا من أن هذه الطريفة إن O O‏ 

5- -أن لا تترتب تب على هذه الطريقة مخالفة شرعية» كالخلوة بين المعالج والمرأة» وآن يتقيد الانكشاف بقدر الحاجة"". 

: التلقيح الصناعي الخارجي» ومن صوره‎  " 

الأولى؛ أن تؤخذ نطفة من زوج وبييِضّة من زوجته» ويتم التلقيح خارجيّاء ثم تزع اللّقيحَة في رحم الزوجة. 

وهذه الصورة جائزة: ودليل ذلك: 

أ- أن النسل نعمة من الله تعالى امن بها على أفضل خلقه. وهم الرسل والأنبياء» وحببها وزينها لجميع الناس: || رُيّنَ 
لاس حب اهوت يرك الك وَين ... © | [آل عمران]. والتمتع بنعم الله وزينته أمر جائز ومشروع» فإذا وجد ما 
يحول دون التمتع بنعم الله» فإنه يجوز إزالته» وإذا ما وجد ما يحقق التمتع بزينة الله ونعمته» فلا يوجد مانع من الأخذ به« 
والتلقيح الصناعي الخارجي طريقة تحقق التمتع بنعم الله تعالى» وهي النسل» فيجوز إجراؤه بين الزوجين. 

ب- قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي بين الزوجين» بجامع كون كل منهم يى به تحصيل النسل بطريق 
شرعيء فإن الحيوان المنوي من الزوج هو الذي يلقح بُوَيْضَّة الزوجة في التلقيح الطبيعي؛ نتيجة المعاشرة الزوجية» 
وكذلك يحصل في التلقيح الصناعي الخارجي؛ إذ لا فرق بينهماء سوى أخذ مني الزوج» ووضعه في الطبق الذي فيه 


البويْضة لتتم عملية التلقيح» وعندما تنمو اللقيحة تُعَاد إلى رحم المرأة» فينبغي أن يأخذ حكمه» وهو الجواز. 


)١(‏ موسوعة الفقه الطبي (۳/ 111/4 1180). قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان بتاريخ ۸ صفر/ 4٠1/‏ ١ه‏ الموافق /٠١ /1١‏ 1487م. فتوى 
دار الإفتاء المصرية» مجلة الأزهر» ج ١٠ء‏ السنة الخمسون, ٣‏ ۰ه ۱۹۸۳م ص (575 01 "57377 .)١‏ 


1 
1 ل۷٣‏ 
ن : 


ج- أن العقم إما أن يكون بسبب عيب خلقي» أو بسبب مرض طرأ على الإنسان» وإزالة العيب الذي يحول دون تحقيق 


مقصد من مقاصد الزواج أمر جائز؛ بدليل جواز إزالة الرّتق والقرْن" عند المرأة» أما إذا كان بسبب مرض فإن الإسلام 


العم 


ج عل العلا وححث على التداوي» فقد قالت الأعراب: يَا رَسول ا آل نَتَدَاوَى؟ قال: انَحَمْ پا عاد ا 
إن ا إلا ا َر إلا يا رَسوَلَ ا NS‏ 

فعلاج العقم أمر جائز شرعَاء والتلقيح الخارجي هو طريقة لعلاج العقم با حصول على ولد من ماء الزوجين» ويعتبر من 

قبيل التداوي» فيكون جائرًا شرعًا. 

شروط جواز التلقيح الصناعي الخارجي : 

للتلقيح الصناعي الخارجي شروط (بالإضافة إلى ما تَقَدّم من شروط التلقيح الصناعي الداخلي).؛ من أهمها : 

- عدم تدخل أي عنصر أجنبي عن الزوجين (نطفة ‏ بِيَيْضْة ‏ رحم)؛ منعًا لاختلاط الأنساب. 

- أن يكون ذلك أثناء قيام الحياة الزوجية» فلا يجوز إجراء العملية بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق من خلال المني المحفوظ 

ف شوك المني. 

الثانية؛ أن رى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييْضة الزوجة. تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 

الثالثة ؛ أن کک تلقيح خارجي بين بڏرتي زوجين» اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. 

الرابعة: أن 3 تلقيح خارجي بين بذرتي رجل ا وبييْضة امرأة أجنبيةه ک‫ اللقيحَة في رحم الزوجة. 

الخامسة: أن 0 تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وَبِيَيْضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته» ثم تزرع اللقبحه في رحم 

زوجته. 

السادسة؛ أن رى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين» ثم 3 ل في رحم الزوجة الأخرى. 

وعذه الصور كلها عرمة شرعًا وممنوعة منمًا بانّا لذاتهاء أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب» وضياع الأمومة» وغير 

07 لاد الشرعية ومن الأدلة أيضًا: 

(۱) ارق هو: كون الفرج مسدودًا ملتصمًا لا مسلك للذّكُر فيه. والقَّرْن: لحم يحدث فيه يسده. 


(۲) سبق تخ ريجه. 
(۳) - موسوعة الفقه الطبي ۳ / .١١47‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان بتاريخ ۸ صفر/ ۱٤١۷‏ ه الموافق /١١‏ ١1987/1م.‏ 


070 
2-1 عامج 


و 


س ا 


- قول الله تعالى: ||... ولا للود له رهن وَكسَوتمُنَ مروف ... © | [البقرة]» وقوله تعالى: || أدعُوهم لب ايهم هو أقسط 


عند أله ... ی | [الأحزات]. 
وجه الدلالةء أن الأب هو المولود له؛ أي: الزوج الذي حلي ال و ي 
يُنْسَبٌ الولدُ له والتلقيح هذه الصور ياق مع نى ا ا ا 0 0 
- وقول الله تعالى: | لین هم روجهم لو © إلا عل أيهم او ما ملكت ايم تم ع مر 
5 | [المؤمتون]. 
وجه الدلالة : أن الآيتين تضمئنًا الأمر بحفظ الفرج من الغ ا ا ا 0 ا ا 
حفظه من النظر إليه أو لمسه» كا يشمل ل إن ال لا 00077 
- أن هذه الصور هي في معنى الزنا؛ لن جوهرّها واحد ونتيجتها واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي في رحم امرأة ليس 0 
بينها وبينه عقد ارتباط بزوجية شرعية؛ لذلك تأخذ حكمه من حيث التحريه”". | 
ب- حكم الاستغادة من البُوَيْضَات الملقحة 2 الأ ات اللا ا 
يجوز إجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة المجمَّدّة على الصحيح من أقوال الفقهاء» وإليه ذهب المجمع الفقهي الإسلامي 
المنبثق عن رابطة العالم الإسلاميء والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالأكثرية. 
فقد جاء في قرار المجمع بشأن الخلايا الجذعيّة في الدورة السابعة عشرة المتعقدة في( ا ا 
VND‏ 
راا اك الجذعية وتنميتها واستخدامها بمدف العلاج» أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة» إذا كان مصدرها 
مباحاء ومن ذلك -على سبيل المثال- المصادر الآنية: اللّقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت» وتبرع بها الوالدان» 
مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع». 
لكن هذا الجواز له شروط ستة: 
-١‏ أن تتفق هذه الأبحاث مع المقاصد العامة للشريعة» فلا يجوز إجراء التجارب التي يراد مها تغيير فطرة الله» أو استغلال 
ا لاد 


.)١١945( موسوعة الفقه الطبى» المحور الثالث» ص‎ )١( 


4م 


؟- أن يكون المقصود من الأبحاث والتجارب تحقيق مصالح شرعية معتيرّة لا تقل عن الحاجيات» ولا تنزل إلى مرتبة 
التتحسينات» فلا يصح أن يكون الغرض من إجراء التجارب على الأجنة استخراج مستحضرات التجميل على سبيل 


اال 


ا دات ال هة لتحقيق المصالح البتغاة؛ بحيث يتعين إجراء التجارب عليها. 

ا ا ف البحث العلمي إلى الرحم. 

- موافقة الزوجين موافقة صريحة. 

5- موافقة الجهات المختصّة» والقيام بالأبحاث تحت إشرافها للتحقق من توفر الشروط المتقدمة. 

والأدلة على جواز إجراء التجارب بالشروط السابقة على البُوَيُضَات الملقّحة ما يلي: 

ل ١‏ سات ال لا ترَى عل جنين ولا على إنسانء وإنا رى على مجموعة من 
الخلايا. 

-١‏ أن هناك مصالح 00 الات والتجارب عل البُوَيْضَّاتالملفّحة وهذه المصالح تتمثل في نحقيق 
ا رن ري عل التلتيح» ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى عُلُوق البويْضّة الملقّحة 
في جدار الرحم أو عدمه» وغير ذلك من المصالح» والحياة الموجودة فيها مُهدَرَّة بالنسبة لهذه المصالح؛ لأن الاحترام 
07 > نف الروح فيها. 

ا ا :ل تخلومن أحداحتالين: 

0 اسار لر ومآها ال التلف؛ ل جلك لر استة عر يومًا. 
د جر الاباك والتجازب عليها. 
TT‏ ارات اة إذ إن مآها إل الموت. ولا شك أن الاحتمال الثاني أولى؛ لما يترتب 


عليه من المصالح. 


رابعًا: الإجهاض: 


أ- أنواع الإجهاض بحسب دوافعه وحكم كل نوع : 


0 الإجهاض الطبيعي : وهو الذي بحصل بدون إرادة أو تدخل حارج و هاا 207 ار ا ا‎ -١ 
غير إرادة ولا قصدءومن ثَمَّ فلا يترتب عليه إثم ولا مؤاخذة؛ لأن المقاصد مُعتبرّة شرعَاء ولا قصد هنا في الإسقاط.‎ 


۲- الإجهاض لدوافع أخلاقية : إما أن يكون الزنا حاصلا برضا الطرفة أر ا 


أ- فإن كان برضا الطرفين: فلا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا فحت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه مالم تتعرض أمه 
للخطر؛ لأنه أصبح نفسًا إنسانية ها من الحقوق والواجبات مثل ما للحي . 

وأما إذا كان الجنين ل تنخ فيه الروح» فقد اختلف فيه العلماء بين جوز وتُحَرّموالأحوط في هذا هو التفصيل: فإن 
كانت المرأة التي ابتليّت بذلك معروفة بالصلاح والعفة» وكان الحمل في الأربعين الأولى من عمره» فإنه لا مانع من | 
القول بإسقاطه لما يحققه من سثّر المرأة ودرء المخاطر عنهاء والإعانة ها على التوبة. 

وأما إذا تجاوز الحمل الأربعين الأول من عمره؛ حيث يدأ لدان ا 
فإن القول بمنع ذلك هو الأقرب لمقاصد الشرع الداعية لسد ذرائع الفساد» والمحافظة على الأنفس. 

5 إذا كان بإكراه على المرأة وهوما يُعرف بالاغتصاب: 

فلا خلاف بين العلماء في عدم جواز إسقاط الجنين إذا بلغ مرحلة نفخ الروح» مالم تتعرض أمه للخطرءولا خلاف أنه 
إذا كان في فترة الأربعين الأولى من عمره أنه يجوز إسقاطه»وذلك: 

- لأنه يمكن اعتبار مثل هذه الحالة ضرورة» أو تترّل منزلتهاء والضرورات تبيح المحظورات.والضرر يالك كا هو 
مقرر في قواعد الشرع. 

- أن استمرار الحمل قد تنشأ عنه أمراض اا وا 0 وقد يُسَكل خط عل ا 


الحنفية أسبابًا للإجهاض هي أقل من هذاء كعدم إمكان إرضاع الجنينقلآن ووه بهذا السبب أولى. 


.)78١ /۲( الفروع‎ .)٤٤۲ /۸( نهاية المحتاج‎ .)5 ١9 /٤( الذخيرة للقرافي‎ .)۱۸١ /۳( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)١١۳۲( موسوعة الفقه الطبي» المحور الثالث» ص‎ .)۸١ /۳( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


وأما إذا كان الجنين قد تجاوز الأربعين الأولى من عمره ول تفخ فيه الروح» فإن كانت الآثار الناتجة عن الاغتصاب يمكن 


0 اران ونحو ذلك فالأؤلل القول بعدم الجوازءوإن كانت آثار الاغتصاب لا تتحملها المرأة؛ 


ف ا عل أو حمي إذال تجهضءفإن الأول القول بالجواز لا بلي: 
- أن المرأة لا يد لها في الجريمة» وقد أمكن التخفيف عنها بالإجهاض قبل نفخ الروح» فيجوز. 
سا ورء ار اة تل منزلتهاء فيجوز ذلك لتوفر عناصر الضرورة. 
ويلحق بالاغتصاب ما يقع من حوادث لا دخل للمرأة فيهاء كا لو وقع الزنا بها وهي نائمة» أو تحت تأثير خدر» ونحو 
ذلك20. 
“- الاجهاض لدوافع مَرَضْيَّة أو علاجيّة : 
وتنقسم هذه الحالة إلى قسمين: 
القسم الأول: الإجهاض خوفا من مرض الأم أو موتها: والدافع إلى الإجهاض هنا قد يكون مرضيًا أو علاجيًا. 
وضابط ا مرضي: أن تكون المرأة بحالة طبيعية لم يطرأ عليها شيء من مظاهر الخطر.وإنم| هو تنبؤ من الطبيب» بناءً على قرائن 
توجب الخوف. 
- وأما العلاجي: فهو دفع لنطر واقع بالفعل» ولا سبيل إلى دفعه إلا بالإجهاض»والحكم ني هذه الحالة بناءً على المرحلة 
العمرية للجنين: 
- فإن كان في مرحلة ما قبل نفخ الروح» وهي مئّة 0007 رالالجهاض إذا توققت عليه حياة الأم» بل قال 
البعض بوجوبه'". 
ودليل ذلك: 
- القواعد الشرعية العامة الداعية إلى رفع الضرر»ومنها: الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف؛ لأآن المحافظة على حياة 
0 00 لالظ هل جاد ن نفخ فيه الروحابعد. 
)١(‏ موسوعة الفقه الطبي» المحور الثالث» ص .)١١۳۲(‏ 


(۲) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» رقم: (1751/7) في /١ /١4‏ 517١ه.‏ فتوى لحنة الفتوى بالأزهر» رقم 
( °0۰( 


.۲ 
0 اک 


- أن فقهاء الحنفية أجازوا إجهاض اجنين قبل نفخ الروح لعذرء كعدم وجود المرضع» فَلأن يجيزُوه مع دواعي هلاكه 


E وهلاك‎ 


- أن للأم حقوقا وعليها واجبات» وها حظ مستقل في الات ا ا 
له شيء من الحقوق"". 

وهذا الحكم له ضوابط: 

الأول: وجود خطر حقيقي يَعرّض حياة الأم للخطرء إذا لم يجهض الجنين. 

الثاتي: إثبات الط يشيادة طن ك 000000 

الثالث: أن تكون الخطورة مرتبطة ببقاء الجنين ببطن أمه. 

الرابع: تعذّر علاج الأم بغير الإجهاض”". 

وان كان ب4 مرحلة ما بعد نفخ الروح: فقد اختلف العلماء فيه على قولين: 

القول الأول: لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح» ولو أَدّى ال 

القول الثاني: يجوز إذا كان هو السبيل الوحيد لإنقاذ أم الجنين»وهو الراجح» ودليل ذلك: 

- منع الفقهاء هتك جسد الأم في حال موتهاء ولو كان الجنين حَيّا في بطنها؛ مراعاة لحرمة جسدها؛ فلن يحافظوا على 
روحها بإجهاض جنينها استيفاءً لروحها أولى؛ لأن حياتها ثابتة بيقين» بخلاف جنينهاء خصوصًا أنها أقل تعرّضًا 
للخطر من الجنين في هذه االات قط الأرار الا 

- أن قواعد الشريعة قاضية بدفع الضرر الأقوى والأشد» بارتكاب الأخفء واختيار أهون الشَّرَيْن وتقديم المقطوع على 
المظنون»وموت الأم أشد ضررًا من موت جنينها؛ لما يتركه موتها من أثر بالغ على زوجها وأولادهاء واستنقاذ الأم في 
هذه الأحوال أكثر نجاحًا من استنقاذ الولد. ثم إن الم أصلء والجنين فرع» وترك استنقاذ الأم ربا دى إلى هلاكهم| 
معاء فيْقَدّم ما كان فيه إنقاذ لأحدهما على ما كان فيه هلاكهما معًا. 

(1) قواعد الأحكام ١(‏ / ۸۸). الأشباه والنظائر لابن نْجَيْم (١۸)ءوما‏ بعدها. موسوعة الفقه الطبي» المحور الثالث» ص (17*4). 


(؟) موسوعة الفقه الطبي» المحور الثالث» ص (5 .)١179‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين (۲/ 157). الذخيرة (۲/ .)51١‏ نهاية المحتاج (۸/ 57 5). الفروع .)۲۸١ /١(‏ 


ITT 


- أن المشقة تجلب التخفيف» ومشقة موت الام على أسرتها أشد من فقد جنين قد بودي بحياة آمه» ويودي بنفسه مع ذلك 


و 
ويراعى في هذه المسألة الضوابط التي تم ذكرها في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح. 
القسم الثاني: الخوف من تشوه الجنين أو مرضه أو موته : وله ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: الإجهاض إذا وجدّت تشوهات ب2 الجنين: فإن كان ما قبل نفخ الروح: جاز الإجهاض إذا تأكدت إصابته 
بالتشوهات؛ لأن قواعد الشريعة العامة تقضي بارتكاب أخف الضررين» فإجهاض الجنين -وإن كان ضررًا- لكن الإبقاء 
ا ا ر عل جتمعه فر تكب الضرر الأخفء وهو إسقاط الجنين؛ دفمًا للضرر 
yS‏ نه و عه خحصوصا إذا علمنا أن التشوّهات المرضية للجنين لا يُرجى الشفاء 
0 
وان كان بعد نفخ الروح: فلا يجوز إسقاط الجنينءود ليل ذلك : 
5007 الال عل النهي عن قتل النفس بغير حق. 
- إجماع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح"". 
الحالة الثانية: إجهاض الجنين إذا أصيبت أمه بمرض تبت انتقاله إليه : 
إذا تفت فيه الروح وقت الإصابة بالمرضء فلا يجوز إجهاضه. ودليل ذلك: 
- أن في إجهاضه بعد نفخ الروح قتلا لنفس بريئة من غير حق. 
- أن إصابته بالمرض أمر يَصعُبٍ التحقق منه؛ لأن الكثير من الحالات التي قيل فيها بإصابة الجنين تبن خلافها. 
0 لاا ل اسل سجواز قثلهاللياس من حياتها»فمن باب أَوْلَ آلا يقال ذلك في شأن جنينها 
المحتمل عدم إصابته. 


وإن كان قبل نفخ الروح» فإن أمكن اكتشاف انتقال العدوى إلى الجنين في الأربعين الأولى» فإن الإجهاض يكون جائرًا؛ 


(١)الأشباه‏ والنظائر للسيوطى ص .)١17(‏ موسوعة الفقه الطبى» المحور الثالث» ص .)١۳۳۹١۱۳۳۷(‏ 
)۲( موسوعة الفقه الطبى» المحور الثالث» ص ٠*(‏ )2 


6 
ا اكه 


لعدم اكتمال تخلق الجنين» واستئناسًا بقول من أجاز الإجهاض بغير مسوّغ في هذه المرحلة؛ ولأن بقاء الحمل في بطن أمه 


في هذه الحالة يضر بصحة أمه. 

وأما بعد هذه المرحلة فإن الجنين قد تكامل خَلقف فلا در 1ذ للا O O O O O‏ 
الجنين ضئيلة» فهي عند بعض الأطباء لا تتجاوز ٠١‏ في المئة» ويمكن تقليله بالولادة عن طريق عملية قيصرية؛ إذ أغلب 
الإضابات قصل عا ال 

الحالة الثالثة : الاجهاض خشية موت الجنين أو لتحقق موته» وتنقسم هذه الحالة إلى قسمين 

-١‏ إذا ماتت المرأة الحامل و بطنها جنين حي: يجوز شق بطن المرأة لإخراج جنينها على الراجح”".ودليل ذلك: 


د 


- قول الله تعالى: نآل ديك ك اع ناتو ا ا 


- ومن ترك الجنين يموت بموت أمه وهو قادر على إنقاذه فهو قاتل نفسءفيكون * شق بطن الأم مطلوبًا؛ تحقيقا لحياة 
EU.‏ 

- من القواعد المقرّرة في الشرع: أنه (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمه) بارتكاب أخفهها)» ومفسدة شق بطن الام 
أهون من مفسدة موت ولدها؛ إذ فيه استبقاء حي بإتلاف جزء من ميت2). 

والجواز يتقيد بأمرين: 

# غلبة الظن بحياة الجنين بعد موت أمه. 

* وأن يكون في مدة يرى ثقات الأطباء حياته في مثلهاء لو أخرج من بطن أمه. 

؟- إذا مات الجتين 2 يطن أمه متآخرا مرح او عدار 2 

يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة» ولكن إن أمكن إجهاضه دون إجراء عملية جراحية لآمه» ودون تقطيعه في الرحم 
ان 

(1) المرجع السابق» المحور الثالث» ص .)١۳١١(‏ 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجَيْم ص (۸۸). الجاوي للىاوردي (۳/ ۲۳۱). الذخيرة (۲/ )٤۷۹‏ الكل 06/07 


(۳) المحلى 5/ 17) الخراحة الما لات 0 
(5) الأشباه والنظائر لابن نجَيُم ص (۸۸). 


ل 0 ا ردي إل عا امن أمراض» بالإضافة إلى ما يؤدي إليه من منعها من الحمل» 
وور لم 
وإطالة عدتها إن طلقت» أو توفي زوجهاء والضرر يزال. 
- إن إخراجه داخل في مفهوم التداوي المأمور به في قول النبي يَل: ١نَدَاوَوْا‏ عاد الله» قد لله كك ل يَضَعْ دَاءَ إلا وضع لَه دَوَاءَ 


إلا اهر . 


المقصود بتحديد جنس الجنين هو ما يقوم به الإنسان من الأعمال» والإجراءات التي هيدف من خلالها اختيار ذكورة الجنين 
اه 

أ- الطرق الطبيعية والمخبرية لتحديد جنس الجنين: 

بالنظر إلى الوسائل المستعمّلة في تحديد جنس الجنين يمكن تصنيفها إلى قسمين في الجملة: وسائل عامّة غير طبية» ووسائل 
0 

القسم الأول: الوسائل العامة غير الطبية؛ وهي التي لا تستدعي تدخلا طبَيا 

كالنظام الخذائي» والغسول الكيميائي» وهذه الطريقة تتلخص في أنه بات معروفا أن الوسط الحامضي أكثر ملاءمة للحيوان 
المنوي الأنثوي» والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري» لذلك تستعمل بعض النساء دش مهبلي حامضي أو 
قاعدي؛ لتهيئة الرحم بالوسط الكيمائي المناسب للجنس المرغوب فيه» وتوقيت الجاع بتحري وقت الإباضة» وما أشبه ذلك 
فهذه الوسائل لا تعدو كونبها أسبابًا مباحة لا محظور فيها؛ لإدراك متقصد جائز مباح. 

القسم الثاني: الوسائل الطبية» فهي على اختلافها تجتمع في كونها تسعى إلى تلقيح البُوَيْضَة بالحيوانات المنوية الحاملة 
للجنس المرغوب فيه» فمنها ما يعتمد على الغربلة» ومنها ما يعتمد على الطرد المركزي» ومنها ما يعتمد على اختلاف 
دخات الكهراتة. 

وقد اختالف الفقهاء المعاصرون 2 حكم هذا القسم: 

- فمنهم من أجازه بشرط التحقق من عدم اختلاط الآنساب» وأن يقتصر استعماله على الحاجة» على ألا يكون سياسة 

عامة؛ للا يُْضٍ إلى اختلال في التوازن الطبيعي في نسب الخلق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۰ 
كش اک 


- ومنهم من حَرَّمّه إلا إذا كان له ضرورة علاجية كا في علاج الأمراض الوراثية» بشرط تحقق عدد من الضوابط» وهذا 


هو الأحوط. 
وقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 2 دورته التاسعة عشرة ما يلي: 
إن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره» والرضا بم يرزقه الله؛ من ولد ذكرًا كان أو أنثى» ويحمد 
الله تعالى على ذلك. فاخيّرَة فيم يختاره الباري جل وعلاء ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم 
والرضا بالمولود إذا كان أنثى» قال تعالى: || ودار أُعدهم بلاق طل وجهة شو شركلل ا اا 
ر بو أي عل هوب أو يدس ف الراب ألاسة اتك 2 | الس را أل أ ا ا لاا 
أنثى» بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الا أن ر ل ا ا 0 
أولا: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي» والغسول الكيميائي» وتوقيت الجاع بتحري وقت 
الإباضة؛ لكونها أسبابًا مباحة لا محذور فيها. 
ثانيّاء لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجحنين» إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية» التي تصيب 
الذكور دون الإناث» أو بالعكسء فيجوز حينئذ التدخل» بالضوابط الشرعية المقرّرّة» على أن يكون ذلك بقرار من لحنة 
طبية مختّصَّةء لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول» تقدم تقريرًا طبَيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي 
أن يكون هناك تدخل طبي؛ حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي» ومن ثم يُعْرَضِ هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة 
لإصدار ما تراه في ذلك 
ثالثاء ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية» التي تمارس مثل هذه العمليات 
في الدول الإسلامية؛ لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار» وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة 


والتعليات ف ذلك . 


۸-٣ التي يوافقها‎ ه١‎ ٤١۸ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته التاسعة عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ۲۲- ۲۷ شوال‎ )١( 
نوفمير ۰*۷ م‎ 


0 
۱ الح< 1 , 
ر : 


تأت أهمية الحديث عن وسائل منع الحمل شرعًا من أا تتعلق بمقصد من مقاصد التشريع وهو حفظ النسل»وقد اتفقت 

الأمة على أن الشريعة وضعَت للمحافظة على الضروريّات الخمسءوهي الدين والنفس والعقل والنسل Cy‏ 

الأدلة الشرعية على اعتبار هذا الأصل»ومن ذلك: 

- قوله تعالى: ||... وتوا مَأ كسب لَه كم ... )W‏ | [البقرة]. وما ورد في تفسير الآية: أي ابتغوا ما كتب الله لكم من 
الول د 

55 كر الأولاد من 0 ا ل بے إشرائل؛ حيث قال: ||... وملک أكثر تَفِيًا 
2 رس || ولأححكرورارة ڪش ميل ترڪ .. 7 | [الأعراف]. 

- الآدلة الدالة على الحث على النكاح والترغيب به دالة على حفظ النسل؛ إذ إن من أعظم مقاصد النكاح تحصيل 
الوه 

أ- حكم تحديد النسل: 

اتفق آهل العلم على عدم جواز منع ا لحمل بشكل نهائي باستئصال القدرة على الإنجاب» سواء أكان بإصدار قانون عام» أو بوضع 

نظام يمْرض على الزوجين تحديد النسلءكما أنه لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذإجراء يمنع نع ا لحمل بشكل نبهائي إلا إذادعت الضرورة 

إلى ذلكءكم إذا قرر الطبيب ذلك خوفا على حياة المرأة.وهذا ما قَوّرّه مجلس مجمع الفقه الإسلامي: 

ا ا سال د الدراق القوة 

ا 0 0 ا آل رزقها.. 7 |[هود]ء أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معترة شرعًا. 

O 48( 

إجراء عملية جراحية لإخراج الحنين» فإنه لا مانع من ذلك شرعَاء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية 

يقرها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع ا لحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمهء إذا كان سى على حياتها منه» بتقرير 

من يوثق به من الأطباء المسلمين. 


(۲) موسوعة الفقه الطبيء المحور الثالث» ص .)١58075(‏ 


0 
1-1 اک 


أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامّة» فلا تجوز شرعًا؛ للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشد من ذلك في الإثم 
إلزام الشعوب بذلك» وفرضه عليهاء في الوقت الذي تمق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة 
والتدمين» بدلا من إنفاقه في التنمية الات ا ا 01007 


ب- حكم تنظيم النسل: 

بناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب, والحفاظ على النوع الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ 
لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به» باعتبار حفظ النسل أحد 
الككات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتهاء فإنه يجوز التحكم المؤقت في الإنجابء بقصد المباعدة بين فترات الحمل» أو 
إيقافه لمدة معينة من الزمان» إذا دعت إليه حاجة معتبرَّة شرعَاء بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا 


يترتب على ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم". 


0007 


الجنس: 

إن التنوع في الجنس البشري هو الوسيلة الكل للإبقاء عل ج ال انل ار ا 0 
وفق الطرق السوية المعروفة» ولكل من الذكر والأنثئى خصائصه وسمته التي أودعها الله فيه» والتي لا ينبغي التدخل فيها 
با يغيرها ا وظائفهاء وقد وجد من البشر من ابتلي بتداخل أعضاء الذكورة والأنوثة» وهو المعروف CC‏ 
بل تفصيل هذا الام 
أنواع عمليات تغيير وتصحيح الجنس وحكم كل نوع : 
أ-تغيير الجنس جرد الرغبة ؛ ويُقصّد به العملية التي يتم خلاها تحويل المرء من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس تحويلا 
كاملاء بإنقاص بعض الأعضاء أو زيادتهاء أو تغيير بنية أعضائه بجراحة أو علاج. 
)١(‏ المرجع السابق» المحور الثالث» ص .)٠٠١٠١(‏ قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلاميء رابطة العام الإسلاميء في دورته الثالثة سنة 5٠٠‏ ١ه.‏ قرار هيئة كبار العلماء 

السعودية رقم 57 بتاريخ ۱۳/ 1797/5ه. 


() قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي, في دورة مؤثمره الخامس بالكويت» من 5-١‏ جمادّى الآخر 5٠4‏ ١ه‏ الموافق ١6-1‏ 
كانون الأول (ديسمير) //9١م.‏ 


سے 
۴۹م 


وهذه العملية محرّمّة شرعًَا لكو نا خالفة للمقاصد الشرعية والقواعد العامة للفقه الإسلامى»ويُستَدَل على حرمتها بالكتاب 
والسنة والقياس والمعقول: 
x‏ أما الكتاب: فقول الله ل او 0 نكر ل ليرت حلت 


صت > 2 ا له اك ا يد 2ه 2< و 28 : 
ألله اطي ولام دور 1 كر خر تایا © | ا 


و ت 


وجه الدلالة : أن الآية تضمَّت خرمة تغيير خلق الله على وجه العبث» وهذا النوع من الجراحة فيه تغيير للخلقة على وجه 
العبث؛ إذ يقوم الطبيب الجراح باستعصال الذكر والخصيتين» وذلك في حالة تحويل الذكر إلى أنثى» أو يقوم باستئصال 
ا ا ار جودة في الأنثى في حالة تحويلها إلى ذكر. 


000 


× وأما السنلة: فم روي عن ابن عباس ضف قال : الَعَنَ ال با لمحن من الرجَالء اتر جُلات مِنَ النّسَاءِه وال أخْرجُوهُمْ 
e‏ 

ey‏ 1 ا جل بالنساء والعكس» ولعن من فعل ذلك» وهذا النوع من الجراحة 
سبب يتوصل به لتحصيل هذا الفعل المحرّم الذي يعبر من كبائر الذنوب؛ لأن الرجل إذا طلب هذا النوع من الجراحة إن 
500000 کل ف مشابية النساء» وكذلك الرأة. 

× وأما القياس: فقياس حرمة التحؤّل من جنس إلى آخر جراحيًا على حرمة التشبه بالرجال أو النساء» بجامع الخروج 
07 أس ةن كل. 

0 10 ارت ونحوهماء بجامع وقوع التخبير في كل. 

وأما المعقول فمن أوجه : 

ا ا ولا من الطب یت + ذم هااضرورة محتبرة شرعَاءولا فق لمن 
0 000 :نمسلا ع تلحقهيهمن مفاسد وأضرار. 

ا ١0‏ لا اطلاحاعل العورة بدون ضرورة شرعية. 

الوجه الثالث: أن هذه العملية تشتمل على الغش والتدليس»وقد وردت نصوص السنة تنهى عن الغش؛ قال رسول الله 
عله : ا 


.)0885( صحيح البخاري‎ )١( 


١4 
اكه‎ 7 


الوجه الرابع: اشتمال هذه العملية على أضرار صحية ونفسية واخ عة اقل حاط الل الل اا 0م 


TT 


جاء 2 قرار مجلس المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الإسلامي'' ما يلي : 

أولاء الذّكّر الذي كَمُلّت أعضاء ذكورته» والأنثى التي كيا أا ارا ا ا 2 ااا 00 

ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله» وقد حَرّم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى تخبرًا 

عن قول الشيطان: ||... ولا متم حيرت كَل الله ...© | [النساء] 

وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود که أنه يِل قال ال الله الوَاشمَات e‏ وَالتامصَات والَْمْصات» 

تلبات کک ا 

ب-تصحيح أو تثبيت الجنس د خالا ل ا 

ويُقصّد بهاء الإجراء الجراحي الذي يتم لعلاج الاختلاف بين الأعضاء الجنسية الظاهرة وحقيقة الجنسء كما تدل عليها 

الدلائل الطبية المعتبرّة؛ أي: أنه قد يكون أنثى في الحقيقة» لكن ظاهره ذكرء أو العكس. 

وهي عملية جائزة.ويُستَدَّل على جوازها بما يلي: 

- مشروعية التداوي من ا علة خلقيّة ونصوص الشرع كت على التداوي على وجه العمومءقال رسول الله 
يه إن اال الذاء الا E‏ داء 5 برام 

- أن الضرر يزال» والخُوثة تحدث ضررًاء ويتمثل هذا ا القصور في العبادة والآلام النفسية والاجتاعية 
والجسدية»فيجوز للمسلم رفع هذا الضرر بنص قول النبي 45: الا صَرَّرَ ولا ضرَارَ)0©. 

- أن الهمدف من إجراء هذه الجراحة هو إرجاع الشيء إلى أصله» وحالته الطبيعية من حيث الذكورة والأنوثة»وهذا الهدف 
مشروع» ولیس من تغيير خلق الله تعالى'". 

.)5١١( موسوعة الفقه الطبي» المحور السادس» ص (9/17).أحكام الجراحة الطبية ص‎ )١( 


)١(‏ الدورة الحادية عَشْرَّة المنعقدة بمكة ا مكرمة في الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ١5١٠5‏ ه الموافق ١9‏ فبراير 19/9 م. 


(۳) صحيح مسلم: (51175). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) موسوعة الفقه الطبي» المحور السادس» ص (۹۸۲). 


ج-تحديد الجنس بالنسبة لغيرمُحَددي الجنس وكيفية تحديد جنسهم: 


والمراد بهذا النوع: ما لا يمكن تحديد جنسه بسبب اجتماع علامات 2200 الح اة عند الأطباء. 
ويتم تحديد جنسه وفق عدة معايير منها : 

- الصبغيات (الكروموسومات). 

ا 0 سر 5س والر حم نف الأنثى والبروستاتا والحبل المنوي في الذكر. 

5 ل انفسة. 

وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي: 

من اجتمع في أعضائه علامات yy‏ إن النالب من حاله؛ فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه 
طبيًا بها يزيل الاشتباه في ذكورته» ومّن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيًّا با يزيل الاشتباه في أنوثته» سواء 


ع ع - 2 
أكان العلاج بالجراحة أو با هرمونات؛ لأن هذا مرض. والعلاج يُقصّد به الشفاء منه» وليس تغييرًا لخلق الله وك. 


ثامنا: حكم عمليات الرّتق 


العذري: 


yy‏ ا لان و جردها يدل عل عفة المرأة»وفسادها جر عليها الظنون» وربا ترتب 
عليها رد فعل عند الزوج» وأهل هذه المرأة»وربما أدى ذلك إلى وقوع الضرر والطلاق. 

أ- دوافع عملية الرتق العُذري: 

١‏ - رَتق غشاء بكارة الزانية المشهورة بالزنا للتغطية على جريمتها. 

"- تق غشاء بكارة المتزوجة للاستمتاع مع الزوج. 

۴- رَتق غشاء بكارة المعيبة حَلقيًا لعلاج العيب. 


-٤‏ رَتق غشاء بكارة من زالت بكارتها في حادث أو اغتصاب للستر عليها. 


4- رتق بكارة الزانية التي زنت مرة واحدة أو لم يشتهر أمرها؛ لتشجيعها على التوبة. 


)١(‏ الدورة الحادية عَشْرَة» المنعقدة بمكة ا مكرمة» في الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ١504‏ ه الموافق ١9‏ فبراير ١9/6‏ م. 


- 
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ب- حكم الرّتق العُذري بحسب دوافع إجرائه : 

يمكن تقسيم حالات الرّنْق العُذْرِي إلى مس حالات هي: 

الحالة الأولى: رتق غشاء بكارة الزانية المشهورة بالزنا للتغطية على جريمتها : 

اتفق الفقهاء على حرمة رتق غشاء البكارة جراحيًا لمن زالت بكارتها بزنا اشتهر أمره بين الناس»ودليل ذلك: 
-١‏ أن الرّتق هنا يخلو من تحقيق أي مصلحة للفتاة»ويشتمل على مفسدة كشف العورة بدون مبرر شرعي. 


۲- اشتاها على مفاسد عدة.أبرزها: فتح باب الفاحشة» والعون على ارتكابهاء واشتالها على الغش في العرض»وهذه 


مفاسد منهي عنها بنصوص صريحة في الشرع. 

الحالة الثانية : رتق غشاء بكارة المتزوجة للاستمتاع بالزوج: 

لا يجوز لمن زالت بكارتها بنكاح رَتق غشاء بكارتهاء سواء أكانت الزوجية قائمة أو مطلقة أو أرملة»ودليل ذلك: 

-١‏ أن هذه الجراحة غير مأمونة النتائج» وتؤدي إلى الإضرار بالزوجة» وقد تؤدي إلى تلوث هذا المكان بالميكروبات 
الضارة»وكل ذلك منهي عنه شرعًا؛ لقول الرسول و: ١لا‏ ضر ولا ضرًَارَ)0©. 


-١‏ عدم تحقيق أي مصلحة في هذا الأمر.بل يشتمل على مفاسد.منها: كشف العورة بدون ضرورة أو حاجة. 


عورا د ل ساح 2 
52-6 


۳- أن هذه الحالة يترتب عليها إتلاف المال في غير وجهه»وهو إسراف وتبذير يأباه الشرعءقال تعالى: ||... ولا ِدّر ديرا 
0 مهار 

الحالة الثالثة؛ رتق غشاء بُكارة المعيبة خلقيا لعلاج العيب: 

لا جوز الرّتق العُذري للفتاة المعيبة خَلقيًاء ككونها بلا بكارة» أو بكارتها غير واضحة على الراجح من أقوال العلماء»ودليل 

لاك 

-٤‏ أن مبدأرتق غشاء البكارة مبد أ غير شرعي؛ لأنه من ال ا ا 
ترود 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) صحيح مسلم .)19/١(‏ 


۳م 


MCS ORE 1 00 ۶‏ دان ع 0ه 8 ء 
٥-آن‏ مبدأً الرّتق يتنافى مع قول الرسول : «لا يُؤْمِنْ أحَدكمْ حتى يحب لأخيه مَا بحب لتفسه»'» وهذا يعني أن كل مؤمن 


مأمور أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ويكرّه له ما يكره لنفسه»فهل يحب الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية أن يتزوج 
هذه الفتاة التي رَتَق بكارتهاء أو فتاة هذا شأنها؟! 

الحالة الرابعة : رتق غشاء بكارة من زالت بكارتها ب4 حادث ونحوه أو اغتصاب للستر عليها : 

يجوز رَتق غشاء البكارة جراحيًا لمن زالت بكارتها بعلة غير مشينة» لا دخل ها فيهاءكحادث من قفزة ونحوهاءأو تعرض 

لضرب أو نزيف.أو تعرضت لاغتصاب أفقدها بكارتهاءودليل ذلك: 

-١‏ أن الطفلة الصغيرة التي زالت بكارتها في حادث وهي غير مُطيقة للجاع, فإنه ينفي عنها شبهة الفاحشة. 

-١‏ أن إجراء رَتق غشاء البكارة في مثل هذه الحالات يساعد على العفة والطهارة» ويزيل العقد عن الفتاة»ويقيها من سوء 
الظن في الحال والاستقبال»وهذا فيه تفريج للكرب عن المسلمين. 

وهذا الجواز له ضوابط لا بد من مراعاتها وهي : 

ا ا ا 0 ال قبل ارا جراحة الرتق»فيذا تین وجود حمل حرم إسقاطه؛ وحَرُمٌ رتق 
غشاء البكارة؛ لعدم تحقيق أي مصلحة للفتاة في هذه ا حالة. 

؟- التأكد من ثبوت واقعة الاغتصاب بالقرائن الشرعية المعتيرّة. 

ا 0 0200 الى عل الفنائ» فور وقوع حادث قزق الغشاء؛ لمعرفة سبب التمزّق» وتحديد 
الخطوات التي ينبغي اتباعها طبَيّاءوإثبات ذلك الحادث في وثيقة. 

كران يرلل الجراحة الفريق الطبي المباشر للحالة» مع مراعاة أن يكون المباشر للعملية طبيبة إلا للضرورة: أو أن يتم 
إجراؤها في المستشفيات العامة. 

الحالة الخامسة : رَتق بكارة الزانية التي زنت مرة واحدة أو لم يشتهر أمرها؛ لتشجيعها على التوبة : 

يحرم رَتق غشاء البكارة جراحيًا في هذه الحالة إلحاقا بالزانية المتفق على حرمة الرَنّق هاءويستَدَل على هذه ا حالة بها تم 


)١(‏ متفق عليه. 


E 
اكه‎ 7 


الاستدال قن ا 


قرر مجمع الفقه الدولي 2 دورته الثامنة عشرّة ما يأتي: 
« جوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغصاب أو OP CCE Z2Y ASI‏ 


ارتكاب الفاحشة؛ سدالذريعة الشاد ولا 000 0 


)١(‏ موسوعة الفقه الطبى» المحور الثالث» ص ٠(‏ 5 ١٠١).وما‏ بعدها. 
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الوحدة الحادية عشر 


ê FF أحكام الاحتضار‎ 


أحكام الاحتضار والعوت 


أولا: آداب الاحتضار. 
ثانيًا : الموت الدماغي. 
كانتاء الأمراض الزوس من شقائها- 


رابعا: قتل الرحمة. 


خامسا: حكم تشريح جثث الموتى. 


أولا: آداب الااحتضار: 


الاحتضار: الاشراف على ال موت بظهور علاماته. 

للاحتضار آداب مستحَبَّة منها : 

-١‏ ذكر الله تعالى والدعاء للمحكضر وسؤال الله له المغفرة والرحةء فعَنْ أ سَلَّمََ كه َال E‏ سول الله 4: "ذا 
حَصَرتم امریض أو ايت مو لوا حبرا إن ا ملائک ومون عَلَ ما مه ن 

1-تذكيره بإحسان الظن بالله تعالى» وعدم القنوط واليأس من رحمته؛ لقوله وكا: e‏ أَحَدَكُمْ إلا وهو سن بالله 
الل 7. 

۳-أن يوب من حضرته الوفاة إلى القئلّة؛ بأن تجْحل على جنبه الأيمن ووجهه لهاء فإن تعر ذلك وضع على ظهره» ورجلاه 
ا ا کا اا بض عل سرير في مستشفى موصولا بأجهزة فإنه يُترك على حاله. 

5 ا ان تذكر عند ليقوها؛ لقوله 6: القنوا موتا لا اله اد الوى'المحتضرونءسُمُوا 
موتى لقربهم من الموت» ويَخْرص الملقّن على أن يكون قول (لا إله إلا الله) آخر كلام المحتّضر قبل وفاته. 

0 -تغميض عَيَْيُه إذا مات؛ لأن النبي وله أغمض أبا سلمة #ه لما مات» وقال : "إن الوح إذا بض تَبِعَهُ الْبَصَرٌ»» قَدَ فضَجَّ اسل 


من أَهْلهء فَقَالَ: «لاتَدعُوا عل انْْسِكمْ إلا بحَيْر» إن اللائكة يوسو على ما ته تَقُولونَ)9. 


١-صحة‏ الحكم بالموت ث د د و الدملغ. 

اا د ال جنع الدماغء فإنهذاهوالموتالمعروفه وعد صاحبه حه متا بلا خلاف عند 
الفقهاء والأطباء. 

)۱( صحيح مسلم: (4319). 

(؟) صحيح مسلم: (۲۸۷۷). 


5 هال 1 


وإذا ماتت بعض أجزاء الدماغ» أو حصل إغماء بسبب ارتجاج المخ» ا والعقاقير السامة التي لم يمت فيها 


جذع الدماع» گلا لیس نموت الدماغ. 

أما إذا تمّ تشخيص موت الدماغ وفق الأصول والضوابط الطبية المعتبرّة» وقرر المختصون الوفاة الدماغية مع بقاء القلب 
بالنبض والس بالتردد» فقد رأى الأطباء لمر 11 10 oS‏ 

أما الفقهاء المعاصرون فقد اختلفوا في ذلك» هل يعد موتا ترب ا 
والس؟ 

واختلف الفقهاء 2 المسألة على قولين: 

القول الأول: 

لايْعَدٌ مواك ا رك شرعيًًا حتى يتوقف القلب والدورة ادر ا وإننا يعد من تا 0000720 
ذلك 

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية" وبه صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي» ونص القرار: 
"المريض الذي رُكبت عل جسمه أجهزة الإنشاقى رز رلك ا وقررت لجنة من 
: ثة أطباء اختصاصيين خخبراء أن التعطل لا رجعة فيف وإن عا لقالا وا ا ا 
امركبةء لكن لا بكم بموته شرعًا إلا إذا توقّف الل وألا وفنا ا 
كثير من الباحثين المعاصرين. 

القول الثاني : 

إذا رأى الأطباء المختصّون حسب الضوابط والشروط أن وظائف ا ا ايآ 
دماغه في التحلل» فإن الشخص يعد قددمات» وإن كان لق 2 أ 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» ونص القرار: "يعتبّر شرعًا أن الشخص قد مات» وتترتب 


.)159١1( في 17/ 5411/5١هه موسوعة الفقه الطبي المجلد الرابع ص‎ )۱۸١( قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم‎ )١( 
ه الموافق ۱۷ أكتوبر۱۹۸۷م» إلى يوم‎ ٠٤١٩۸ (؟) قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من يوم السبت ۲۹ صفر‎ 


الأربعاء الموافق ۲۸ صفر/ ٠‏ 5 ١ه‏ الموافق ۲۱ أكتوير/19/1م. 
حر 
,م 
ن : 


عليه يم الأحكام المقرّرَة ا للوفاة عل ذالالك» E‏ وتيت يه إحدى العلامتين العاليكين” 


-١‏ إذا توقف قاب شه توثا تان وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 

005 0 رطائف دما تعطلا ای وحَكمَ الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه 
وأخذ دماغه في التحلل"'. واختاره كثير من الباحثين. 

أدلة أصحاب القول الأول (موت الدماغ ليس يموت) : 

أ- قاعدة : (اليقين لا يزول بالشك)7". 

وجه الاستدلال: أن اليقين هو بقاء الحياة» والموت مشكوك فيه؛ لأن قلبه ينض ونفسه ب يتردّد آليّاه فتأخذ باليقين حتى يزول 

7 ساس والتفس. 

ب- قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

وجه الاستدلال: أن الأصل أن المريض حَِيٌّ» فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله. 

ج- أن حفظ النفوس مَقَصد من مقاصد الشريعة الإسلامية» والحكم باعتبار المريض في هذه الحال حًا فيه حافظة على 
النفس» وهو يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة. 

آذه أصحاب القول الثاني (موت الدماغ يعد موكًا), 

أ- أن القول بوفاة الدماغ هو قول أهل الخبرة والاختصاص (الأطباء)» وهم مؤتمنون في هذا الجانب» فيجب التسليم 
لقوهم» وقد قال الأطباء: إنه ما من حالة صح فيها تشخيص موت الدماغ وجذعه عادت إليها الحياة» وما من حالة 
عادت إلى الحياة توفرت فيها الشروط الأساسية لتشخيص موت الدماغ وجذعه. 

- أن المولود إذا لم يصرخ لا يعْتبر حيّاه ولو بال أو تنفس أو تحرك كا قال المالكية"» فإذالم يكن الفعل إراديّاء كالصراخ 
والرضاع مثلاء لا يعبر حياة» وميّت الدماغ كذلك حركته آلية؛ وليست إرادية. 
اك الحياة تنتهي عندما يصبح الجسد الإنساني عاجرًا عن خدمة الروح والانفعال لهاء وهذا دليل على مفارقة الروح 
)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الحاشمية من ۸ إلى ١‏ صفر /501١هه‏ الموافق 


١‏ إلى ۱١‏ أكتوبر 19/7م. 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (05). 


(۳) شرح الزرقاني على ختصر خليل (۲/ 177). 


60.) 


للجسد""» وهذا موجود في موت الدماغ» فإن الأعضاء لا تستجيب لتصرفات الروح» والحركة الموجودة في بعض 
الأحيان إنا هي حركة اضطرارية» كحركة المذبوح. 


أثر الخلاف 2 موت الدماغ: 


ويظهر أثر الخلاف 2 هذه المسألة 4 عدة أمور منها: 

أ- قضية نقل وزراعة الأعضاء : 

فعلى القول الأول (موت الدماغ ليس يموت) : 

رُم نقل أعضاء ميت الدماغ التي تتوقف عليها الحياة كالقلب مثلا؛ لأن النقل حينئذ يكون من حَيتّ» ولا قائل به» بل هو 
محرّم بالإجماع؛ لأنه قتل للحي . 

وعلى القول الثاني (موت الدماغ يُعَدُ موتًا) : 

يجوز نقل جميع أعضائه؛ ما تتوقف عليه الحياة» وما لا تتوقف عليه الحياة؛ لأن النقل من ميت» وهو جائز عند جمهور 
العلا 

ب- شهادة الوفاة : 

فعلى القول الأول لا تصدر شهادة الوفاة إلا بعد توقف القلب والتنفس» ولو طالت المدة» وعلى القول الثاني تصدر شهادة 
الوفاة مع تقرير الوفاة الدماغية". 

۲- حكم رفع أجهزة الانعاش : 

يجوز- على الراجح من أقوال الفقهاء- رفع أجهزة الإنعاش عن اميت دماغيًا الذي أصبح يتنفس تنما آلا صناعياء وهذا 
هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين» وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي كا تقدم. 

و اشد لوا على ذلك | له نيا ' 

أ- أن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليه؛ لآن هذه الأجهزة أصبحت هي التي تعمل بالبدن. 

.)٠٠١ /۲( إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (5/ 545). المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 


- أن هذه الآلات تطيل عليه ما يؤله من حالة النزع والاحتضار وهو نوع من التعذيب. 


6 أن هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه» فتجدهم يتألمون لحاله» ونحزنون لما صار إليه. 


ثالثا: الأمراض الميؤوس من 


شفاتها : 


ا ا ا ا اله ك ون التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أوَدَعَهًا لله تعالى في الكون» 
وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحته» بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله وعلى الأطباء وذوي المرضى 
تقوية معنويات المريضء والدأب في رعايته» وتخفيف آلامه النفسية والبدنية» بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. 

حكم التداوي من المرض الميؤوس من شفائه : 

e‏ فا الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكانء وتَبَعَا اظروف 
المرضى» والأصل في حكم التداوي أنه مشروع؛ لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية» ولما فيه من 


3878 ا لل ی 


تعالى» وقد قال تعالى: || قال وس يمَتَلٌ يمن Es‏ لصاوت © | [الحجر]ء وقال تعالى: || ... ولا تََيَتَسُوامِن 
s2‏ ,2 و 2 و 4 ودر و 2 
زوج َه نه لا يكس يِن زر زح أَّهِ إلا القوم ا 0 |اللرسن]. 


SS‏ سی 


ع اما من دَاء إلا وله ل و فا أصِيب دوا الدّاء رذن الله . 


5 رابعا: قتل الرحمة: 


قتل الرحمة : طريقة ة لإعانة الشخص على الموت بنفسه» أو عن طريق غيره» دون آلام» بسبب مرضه الميؤوس من شفائه» 
وتخليصًا له من آلامه المبرحة» إما بإعطائه دواءً ينهي حياته» أو بزع جهاز لا يعيش بدونه» كأجهزة التنفس والإنعاشء أو 
بإيقاف علاج لا يعيش بدونه. 

)١(‏ صحيح مسلم. 


١6 


ON E 
Um r HN 


ويرى بعض الأطباء أن الدافع لهذا القتل: دافع إنساني بقصد إنهاء عذاب المريض ومعاناته» وربما معاناة أهله وذويه 


ع2 


١-حكم‏ قتل الرحمة للمريض الميؤوس من شفائه طبَيًا دون إذنه ورضاه: 

إن قيام الطبيب أو غيره بإنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبّيّه كحقنه بمادة بميتة أو حَئْقهء أو غير ذلكء بدافع الشفقة 
والرحمة» يُحَذّ فعا محرّما شرعَاء يُعافّبٍ عليه فاعله بالعقوبة الشرعية الدنيوية» ويستحق الوعيد الأخروي لن قتل غيره 
عمدًا بغير حق؛ لأنه لاعبرّة في الشريعة لباعث وقصد الرحمة لارتكاب الجريمة. 
ودليل حرمة هذا الفعل: 

أ- الحتاب» قال تعالى: || ولاكفاوا تقس الى ن لتلا الي رمقل ا ا اا 
الَْتَلِ لان منضويًا © | [الإسراء 

فهذه الآية شاملة لكل نفس حَرَّم الله قتلها . 


و 


وقال تعالى: |إوَمَا کت لِمُوْمِنِ أن يَفَمّلَ مُؤْممَا إلا حَطنًا... @) | [النساء] إلى قوله تعالى: || و يَفَكُلْ مُؤْوتَا 
AG 2 2‏ ع ساس Rg‏ 

معدا فج راه جهنم کردا فا ل E‏ اعد لَهعَدَابًا عَظِيمَا © | [النساء] 
فقوله تعالى: ||وَمَاكات | ليس على النفي» وإنا هو على التحريم والنهي» والمعنى: لا ينبغي في جميع الأحوال أن يقتل 
مؤمنٌ مؤمئًا إلا خطأء فان قَصَّدَ القتل فقد وقع في الوعيد الشديد المذكور في الآية. 
ب- السُئّة : دلت أحاديث كثيرة على حرمة قتل النفس التي حَّمَ الله إلا بالحق» من هذه الأحاديث: 
- ما رواه أبو هريرة 4# أن رسول الله كل قال: ا E‏ قل OS‏ ا ل ا 
0 وض ف وه 2 2 ا ل قد( 3 0 ل ا ان الم رض م0 


مو 
E‏ 


.)٥٦۹ /۱( الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۰۱)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) متفق عليه. 


١6م‎ 
9 


20 


م 2 2 ص e. E E‏ 8 5 اح ) اسداس وض 
- ما رواه عبد الله بن عَمَرَ مينتعد. أن رَسُول الله 5 قال: «لنْ يرال ا ممن في فشحة منْ دينه. ما لم يصب دما حَرَامًا». 


ل دا اس السلمون عل تحريم القتل بغير حق» والأصل فيه الكتاب والسنة والإحاع”» وقد 

حكى الإمام القَرَافي الإجماعَ على تحريم قتل المريض إذا اشد ألمه؛ لإراحته من آلام المرض”. 

د- أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس» وسد الطرق المؤدية إلى إزهاقهاء ولا عبرة شرعًا لباعث الرحمة للقتل» ولو عد هذا 
ا 0 كن ا اب قل النضس بغر حقء ولاتْدٌ سيلا لبلوغ هذه الجريمة. 

وقد أفتى علماء العصر وفقهاؤه بتحريم ذلك وتجريمه» سواء في المجامع الفقهية» أو لجان الفتوى في مختلف البلاد 

lT 

۲-حكم قتل الرحمة للمريض الميؤوس من شفانه طبَيًّا بإذنه ورضاه : 

إذن الإنسان ورضاه سواء كان مريضًا أو غير مريض بأن يقتله غيره تحَرّم؛ وهذا الإذن لا يُبيح للمأذون له القتل» ولو تم 

yy‏ ا ]ص عليه الشے» والإذن لیس منهء فيكون قتلا لنفس بغير حق» وقد 

202070 سس رد الأدلة من الكتاب وة على ذلك كما سبق ذكره. 


اا ى عل لجسمه فعلا حرمه الله» وذلك لأن جسد الإنسان إلا هو ملك لله 


آنا 


تعالى؛ حيث قال تعالى: [إَوَمكُ لسوت والْدرضٍ وَمَافينَ... ) | [المائدة]. 

ا فاب مملوك باغرم مالكه. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه» ولا أن يقتل غيرَه بغير سبب شرعي» وليس لأحد كذلك أن يقطع 
عضوًا من أعضائه. 
قال ابن القّيُم: ا 0020 اه رر سر بقطعه:ولا أوجت قطعة كا لو أَذنَ له في قطع ادنب 
أو إصْبَعهء فإته لايجوز له ذلك» ولا يُسقط الإثم عنه بالإذن"0©. 


.)1855( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) الذخيرة (۱۲/ »)۲۷١‏ المغنى (11/ 57 5). 

( ا ے تقس رل ۱١/0‏ 

(4) موسوعة الفقه الطبي» المجلد الرابع ص )١1945(‏ وما بعدها. 
(0) تحفة المودود بأحكام المولود: ص .)١175(‏ 


:00 
ا- اكه 


الأصل أن الإنسان له حرمة في حياته وبعد ماته» فلا يجوز التعرض له ولا الحثته بأي نوع من الإيذاءء إلا أن الأطباء قد رون 
عملية التشريح على جسم الإنسان بعد وفاته؛ وذلك لمقاصد مختلفة» ويختلف حكم التشريح تبَعَا للغرض منه كما يلي: 


ا 5 ع 2 ع 5 20 م 
١-إن‏ كان القصد من تشريح جثة اميت معرفة سبب الوفاة» كأن بخشى أن يكون السبب أمراضا وَبَائيّة؛ لتتحذ على ضوئه 


الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منهاء أو كان القصد التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائيةء فإن التشريح جائز؛ 
تحقيقًا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل, ووقاية المجتمع من الأمراض الوَباتيّة» ومفسدة انتهاك كرامة الحثة 
المشرّحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة الح ال را ك هح اا 
؟-إن كان القصد من تشريح جثة الميت التدريب العملي للأطباء؛ ليتمكنوا بواسطته من المعرفة التامّة بعلم الجراحة؛ 
وذلك ما يسمي آلا ا مات فالراجح آنا جائزة لغير المعصوم إلا عند الضرورة بشروطهاء وقد صدرت | 
الفتوى بالجواز من جهات علمية كثيرة» منها: 
- قرارهيئة كبار العلماء الذي نَصّ على: 
"نظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبدرء المفاسد وتقليلهاء وبارتكاب أدنى الضررين؛ 
لتفويت أشدهماء وأنه إذا تعارضت الصالم e‏ وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات و 
تشريح الإنسان؛ وحيث إن في التشريح مصالحَ كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة؛ فإن المجلس 
يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة:» إلا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميّنَا كعنايتها بكرامته حيًا؛ 
وذلك لما روي عن عائشة نا أن النبي 5 قال: «كدر ع ا 
ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته؛ وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية؛ بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة» 
فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجشث» وعدم التعرض لثث أموات معصرمن» را ا ا ا 


(۱) سنن ابي داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه .)١715(‏ 
(۲) قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة عام 45 ١ه‏ رقم القرار:١٤‏ بتاريخ ٠‏ ه. ل أتعرّض لذكر قرار مجمع الفقه 


ا 
.7 

۴ ١ هه‎ 

:  !ابملاعه‎ 


ودليل الجواز: 


أ- القياس؛ وذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: يجوز التشريح كا يجوز شق بطن الحامل الميتة؛ لاستخراج جنينها الذي رُجيّت حياته. 

الوجه الثاني: يجوز تشريح جثة الميت كا يجوز شق بطنه لاستخراج المال المغصوب الذي ابتلعه؛ طلبًا لمصلحة الحي 

ay‏ ر المصلحة موجودة في حال تعلّم الجراحة الطبية؛ إذ يُقُصَد منها تارة 

إنقاذ حياة المريض» وهي المصلحة الضروريةء كا يُقَصَّد منها تارة أخرى إنقاذ المريض من آلام الأمراض» وهي المصلحة 

الحاجية» وكذلك ال حال في التشريح الجنائي والمرضي» بل هو أولى. 

ب- إن من قواعد الشريعة الكلية» ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان ذم أقواهاء وإذا تعارضت مفسدتان 
ارتكب أخفها؛ تفاديًا لأشدّهما. 

ووجه تطبيق القاعدة: 

أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تُعْتَبَرَ مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة؛ وذلك لما يترتب عليها 

من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع» وحصول السلامة بإذن الله تعالى 

لأفراده» فهذه مصلحة مرسّلّة شَّهِدّت ها النصوصء ومصلحة الامتناع من التشريح تعر مصلحة خاصة متعلقة بالميّت 

وحده. وبنَاءَ على ذلك فإنه قد تعارضت المصلحتان, ولا شك أن أقواهما المصلحة العامة المتعلقة با لجاعة» والتي تتمثل 

في التشريح» فوجب تقديمُها على المصلحة الفردية اللمرجوحة؛ تقدي] لمصلحة الأمة؛ لكونها كليةً عامةً وقطعية» فالتشريح 

الطبي جائزٌ؛ لأن فيه مصلحة حفظ النفوس» فالمفاسد مغمورة في جانب المصالح. 

ج- إن من قواعد الشرع أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)2". 

وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة» وتحقيق هذا الواجب متوقف 


على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيًاء فيُعْتَِرَ مشروعًا. 


.)40 /۲( الأشباه والنظائر للشّبكي‎ )١( 
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شروط جواز تشريح جثث الموتى: 


وَضَعٌ العلماء شروطا لجواز تشريح جثث الموتى وهي: 

- التحقق من موت الإنسان الذي سيجْرَى التشريح على جثته. 

- موافقة ذوي الشأن؛ أي: أهل الميت قبل وفاته أو بعده في حالة تشريح جثث ال معروفين, أما غير المعروفين فلا يشترط. 
- ألا يكون ذلك بمقابل ماديّ. 

E e أن تقذ‎ - 

- دفن ما تبقّى منها؛ لأن الأصل هو الإسراع بدفن الميت. 


- وجود ضرورة ند تتطلب التشريح"". 


.)٠١( وما بعدهاء موسوعة الفقه الطبي: المحور الثاني» ص‎ )١59( أحكام الجراحة الطبية ص‎ )١( 


۷ ,م 


الموحدة النانية عشر 
أحكام النوازل والمسائك المستجدة 


أحكام النوازل والمسائك المستجدة 


أولا+ السراحة التجميليّة. 

ثانيًا: البصمة الوراخية. 

خالثا: الهندسة الوراثية. 

رابعا: نقل وزراعة الأعضاء. 

خامسا: إنشاء البنوك الطبية البشرية. 


سادسا: هدايا الشركات العاملة 2 المجال الطبي. 


سابعًا: أحكام التأمين الصحي. 


iT 11 PMS شكاان‎ 


أولا: الجراحة التجميليّة : 


أ- تعريف الجراحة التجميليّة : 
إجراء طبي جراحي يستهدف تحسين مظهر أو وظيفة أعضاء الجسم الظاهرة. 
ب- أنواع الجراحة التجميليّة : 
للجراحة التجميليّة أنواع متعددة ودوافع متباينة» ويختلف حكمها الفقهي بحسب أنواعها ودوافعهاء وفيا يلي تفصيل 
00م 
-١‏ الجراحة التجميليّة التحسينيّة: 
والضابط العام هذه الجراحة أن الهدف من إجرائها تحسين وتجميل المظهر الخارجيء ثم الوظيفة تبَعَا؛ِ أي: أن المعتبر في هذا 
النوع مراعاة الشكل» وتناسّق أعضاء الجسم الخارجية» ويآتي تحسين الوظيفة كمقصود ثان بالنسبة للمظهرء ومن أمثلة 
هذا النوع زراعة وإزالة الشعر بالوسائل الطبية» وجراحات تجميل 008 5 لاف والآذن: والشفة 
وجراحات تحسين القوام» وشد البطن» والوجه. وحقن بعض المواد. 
الحكم الفقهي : 
وهذا النوع يختلف حكمه تَبَعَا لدوافعه : 
أ-إن كان الدافع منه علاج تشه حَلقي أو طارئ غير معتاد؛ بحيث يكون مظهرٌ العضو مشوَّهًا بشكل غير معهود. ويثير 
الملاحظة والاستغرابء أو تَرَنَّب على التشؤّه حصول الألم أو التأثير على وظيفة العضوء كضعف الإبصار أو السمع» 
فإن الجراحة لعلاج هذا التشوه جائزة شرعًا (مع التزام الشروط العامة للجراحة التجميليّة)؛ وذلك لما يأتي: 
١-أن‏ هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي ومعنوي» وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة؛ لأنه يعبر حاجة» فتترّل 
ا ج ا إلا للقاعدة الشرعية التي تقول: «الحاجة تترّل منزلة الضرورة عامّة كانت أو 
ا 
)١(‏ (الجراحة التجميلية) عرض طبي ودراسة فقهية مفْصَلّة للدكتور صالح الفوزان: ص .)٤۸(‏ 


(1) انظر تفصيل هذه الأنواع والأحكام في كتاب (الجراحة التجميلية) للدكتور صالح الفوزان: ص )١18(‏ وما بعدها. 
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي» ص (88)» والأشباه والنظائر لابن نَجَيْم» ص (41). 
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و 


- يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كا يجوز فعل غيره من أنواع الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في کل 
فالجراحة العلاجية مثلا وُجدّت فيها الحاجة المشْتّملّة على ضرر الأ وهو ضرر حسي» وهذا النوع من الجراحة في 


كثير من صوره يشتمل على الضرر ا حسي والمعنوي. 


ولا يدخل هذا النوع ب2 النصوص الشرعية التي نَحَرّم تغيير خلقة الله تعالى؛ وذلك لما يأتي: 


١‏ -أن هذا النوع من الجراحة وُجدّت فيه الحاجة الموجبة للتغيير» فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبّة للتحريم. 
قال الإمام النووي: في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود 4ه في لعن النبي وَل للواشمات والمستوشمات «وأما 
قوله: «المتفنّجات للحسن» فمعناه يفعلن ذلك صلا للحن وو ا 0 
أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس)70". 
فيينَ: أن المحَرّم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحشن» وأما ما وُجدّت فيه الحاجة الداعية إلى فعله فإنه 
لا يشمله النهي والتحريم. 

١-أن‏ هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقّة قصدًا؛ لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر» والتجميل والحسن 

-أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله؛ وذلك لأن خلقة العضو المعتادة 
هي المقصودة من فعل الجراحة» وليس المقصود إزالتها. 

ب- إن كان الدافع من الجراحة تحسين المظهر, وتجديد الشباب والظهور بمظهر معين؛ تقليدًا للغير دون وجود دوافع طبية 

د ل 

"00 قوله تعالى -حكاية عن إبليس: |1-..1 لاخعررة تاو لد ا‎ - ١ 

وجه الدلالة : أن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الذم» وبيان المحرّمات التي يسول الشيطان فعلها للعٌصّاة من بني آد» 

ومنها تغيير خلق الله» وجراحة التجميل التحسيئيّة تشتمل على تغيير خلق الله» والعبث فيه حسب الأهواء والرغبات» 


فهي داخلة في المذموم شرعَاء وتعتبر من جنس المحرّمات التي يسول الشيطان فعلها للعصّاة من بني ده 


.)1٠١377 /۱۳( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)٠٠٠ /۲( زاد المسير لابن الجوزي‎ .)270 /١( تفسير الطبري (0/ 187). والنكت والعيون للماوردي‎ )7( 


.0 
ےہ له 


ل 4 .4 2 e a‏ ر ت م 0 0 
۲-عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال: «لعَنَ الله الوَاشهات والمشتؤش|ت. والنامصات والمتتمصات.» والمتفلجات للج 


0 مان لال من لن رسول الله وَهُوَ في کاب اش”. 
ل ل من فعل هذه الأشياء» وعلل ذلك بتغيير الخلقة. 
۳-أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس» وهو محرّم شرعًا". 
؟- الجراحة التجميلية التقويميّة : 
وضابط هذا النوع من الجراحة أن الهدف من إجرائها تحسين الوظيفة ابتداءً؛ أي: أن ال هدف الرئيس من هذا النوع تصحيح 
الخلل الوظيفي في أحد الأعضاء, ويأتي بعد ذلك مراعاة الشكل وتناسق الجسم وأعضائه» وهذا النوع من أشهر مجحالات 
الجراحة التجميليّة» وهو أسبق في الظهور من الجراحة التجميليّة التحسينيّة» بل هو أساس نشأة الجراحة التجميليّة؛ حيث 
نشأت لتصحيح التشوهات الناشئة من الحروق والإصابات الطارثئة» ومن أمثلة هذا النوع جراحات الحروق» والجراحة 
المجهريّة (الميكروسكوبية)» وجراحة اليد. 
الحكم الفقهي : 
يجوز إجراء هذه الجراحات لا فيها من إصلاح العيوب والتشوهات الخلقيّة والطارئة» ويدل على جوازها عموم أدلة 
ا ل ورف الصررء ولا تعد من التخبير المحم لخلق الله تعالى» إلا أنه يُشترط 
لجوازها الشروط العامة للجراحة التجميليّة. 
-٣‏ الجراحة التجميليّة المتعلقة بالجنس: 
ا ا عر ااا فهو من ناحية استهدافه لتحسين وظائف الأعضاء الجنسية يمد 
ا 0 انرسي ذه الأعضاء بعد تحسيّاء وإن كان يبدو أقرب إلى الخراحة التقويمية؛ لأن 
العناية بالوظيفة في هذا النوع أهم من العناية بالمظهر» ومن أمثلة هذا النوع جراحات تغيير وتصحيح الجنس» وجراحات 
000 ل جل والمرأق وعملية الرّتق العذري. 


)١(‏ صحيح البخاري ومسلم. 
)١(‏ أحكام الجراحة الطبية ص »)١197”(‏ وما بعدها. موسوعة الفقه الطبي» المحور السادس» ص (810)) وما بعدها. 
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الحكم الفقهي : 
a :‏ 7 ! 0 
ينطبق على هذا النوع ما تقد في الجراحة التحسيئيّة: فإن كانت الجراحة لعلاج التشؤّهات التي تسبب الألم ويخشى منها 


الضرر أو تؤثر على القيام بالوظيفة الجنسية جاز علاجها لما تقدّم» وإن كانت الجراحة لمجرد تحسين مظهر الأعضاء الجنسية 


کو 


فإنها محرّمَة؛ لا فيها من تغيير خلق الله ولا قد يترتّب عليها من ضرر؛ ولأن الأصل حُرْمَة كشف هذه الأعضاء وعدم 

إظهارها إلا بين الزوجين. 

الشروط العامة للجراحة التجميليّة : 

-١‏ آلا يكون في الجراحة تغيير خلق اله ا وا 
وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة ا أو لتك ار الا ل 
الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتَّمَوّهات الطارئة أو الا ا 

-١‏ أن يترتّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسّي أو نفسي. 

"'- ألا يكون في الجراحة غش أو تدليسٌ بإظهار ال ى 

- ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التَشَتْه ال بالا ا لقاو ا 
كان بشخص معين. 

ه- ألا يكو ناف اراح تلد 0ا ا 

-١‏ آلا تستلزم الجراحة كشف ما آمر اه د اللي ال ا ا 


۶ 
۷- ألا يكون في الجراحة إسراف محرّم؛ وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة ماديّة عالية بالنسبة لمن أجريت له دون حاجة 


8- ألا يترتب عل الجراحة ضرر أو تشويه اقام الى أل ا 21 ”0 

4 - أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرةً» ويرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة. 

ويُضاف إلى ذلك الشروط العامة للجراحة الطبية وقواعد دفع الضَّرّر ورفع الحرج» خاصة ما يتعلق بالموازنة بين المصالح 
والمفاسد. 


- 
15م 


ثانيًا: البصمة الوراثية : 


أ- تعريف البصمة الوراثية ومجالات استخدامها : 

00 010 ا ا ةركب وصفي من كلمتين: البصمة» والوراثية. 

ولفظ البصمة معناه: العَلامَة» تقول: بصم القماش بصم)؛ أي: رسم عليه» وقد أقر مجمع اللغة العربية لفظ البصمة بمعنى: 

أثر الختم بالإصبَع. 

eT‏ اكاك الى من جيل إلى آخرء وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال. 

فيكون معنى البصمة الوراثية : العلامة أو الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء فيميزهم. 

؟- التعريف الاصطلاحي: البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هويّة كل فرد بعينه. 

ويمكن تعريفها بأنها: تلك التي يتعين بها هُويّة الإنسان الوراثية عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من مض (1(11/4) المتمركز 

في نواة أي خلية من خلايا جسمه”". 

وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة؛ لتسهيل مهمة الطب الشرعي» ويمكن 

أخذها من أي خلية بشريّة. 

- مجالات العمل بالبصمة الوراثية : 

يرى المختّصّون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنه يمكن استخدام البصمات الوراثية في مجالات كثيرة» ترجع في مجمّلهًا 

إل اد سن ھا 

-المجال الجنائي: وهو جال واسع يدخل ضمنه: الكشف عن هويّة المجرمين في حالة ارتكاب جناية قتل» أو اعتداء أو 
اغتصاب» وني حالات الاختطاف بأنواعهاء وفي حالة انتحال شخصيات الآخرين» ونحو ذلك. 

- مجال النسب: وذلك في حالة الحاجة إلى إثبات البنوّة اه لشخص.ء أو نفيها عنه» وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من 
وطء شبهة» أو زنا"". 

.)5١0 /١( المعجم الوسيط‎ .)٠١ /17( لسان العرب‎ )١( 

(؟) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاء الدورة السادسة عَشْرَّة /17-17١‏ ١٠م577١ه‏ مكة المكرّمة» 


(") البصمة الوراثية» د. عمر السبيل» ص (5). 
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ب- حكم استخدام البصمة الوراثية 4 المجال الجنائي: 


يجوز استخدام البصمة الورائية في الوصول إلى معرفة الجاليا ا 

المجرمين» وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير قضايا الحدود والقصاص. للأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة 

على جواز الأخذ بالقرائن» والحكم بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير قضايا الحدود والقصاصء وهو ما ذهب إليه 

الفقهاء في المجامع والندوات العلمية الشرعية التي تم بحث هذه المسألة فيها. 

ودليل جواز الأخذ بالبصمة ب2 المجال الجنائي: 

- أنها وسيلة لغاية مشروعية» والقاعدة الشرعية أن «الوسائل لها حكم الغايات) . 

- .ما في الأخذ بها من تحقيق لمصالح كثيرة» ودرء لمفاسد ظاهرة» ومبنى الشريعة على القاعدة الكبرى: (جلب المصالح ودرء 
المفاسد). 

- أخذا با ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية العمل بالقرائن والحكم بمقتضاهاء وعملا با درج عليه الولاة والقضاةء 
من عهد الصحابة ومّن بعدهم في عصور الإسلام إلى يومنا هذاء من استظهار للحق بالقرائن والحكم بموجبهاء | قال 
ابن القيم كقلة: «ولم يزل حذاق الحكام واولا ار 
شهادة تخالفها ولا إقرارًا». 

وأما الحدود والقصاص فلا يُنْبَتَان بالبصمة الوراثية لأدلة منها: 

الأول: أن الحد والقصاص لا يث يبت إلا بشهادة أو إقرار دون غيرهما من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء. 

الثاني : أن الشارع الحكيم ي: فاا يبيب ا ارا 


0 


ظاهرة في إثبات هُويَّة صاحب البصمة» فإن البصمة الوراثية ثية تيت بيقين هُويّ صاحب الأثر» لكنها د ظنيّة عند تعدد أصحاب 


4. 


2 


البصمات على الشيء الواحد» أو وجود صاحب البصمة قَدَرًا في مكان الجريمة قبل أو بعد وقوعهاء أو غير ذلك من أوجه 
ال لا 


.)85( البصمة الورائية» ص‎ .)١970( موسوعة الفقه الطبي» المجلد الرابع ص‎ )١( 
.)٠٤ /۲( المقاصد للشاطبي‎ )( 

(۴) الطرق الحكمية لابن القيم» ص (78). 

(5) موسوعة الفقه الطبي» المجلد الرابع» ص »)١91/0(‏ وما بعدها. 


0 20 2 الررائيةى فضايا ادود والقصاص» بناءً على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من 
جواز إثبات بعض الحدود والقصاص بالقرائن والا مارات الدالة على موجبهاء وإن لم يثبت ذلك بالشهادة أو الإقرارء ومن 


ذلك: 


- إثبات حد الزنا على المرأة الحامل» إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فهنا إثبات لحد الزنا بغير إقرار أو شهادة0". 
0 107 دع عا كرما عن اللكان» عند الالكية والشافعية والظاهرية وقول للحنابلة". 

- إثبات حد الخمر على من وجد منه رائحته أو تقيآه» وهو مذهب المالكية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد””. 

ا .ف عل من وجد عندهالمال المسروق©. 

وإذا صح قياس البصمة الوراثية على تلك المسائل صح العمل بها في الحدود والقصاص» ويَسُوغْ للحاكم عندئذ أن يحكم 
بأي القولين تَرَجَحَ عنده بحسب ما يحيط بالقضية من قرائن قد تدعوه إلى إثبات الحد أو القصاص بها. 


ج- حكم إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الورائثية : 


0 نت ا وتان في متزلة متأخرة عن الوساتل التي اتفق عليها الفقهاءء فلا 


و 


2 


تَقَدّم على الفراش» ولا على الإقرار» ولا على الشهادة» وإذا توافر للقاضي شيء من هذه الوسائل المَمَق عليهاء فلا يَْتَدَ 

بها القاضي؛ لأا دون هذه الوسائل التي اتفق عليها الفقهاء ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة 

الأنساب الثابتة شرعًاء وجب على الجهات المختصة منعه» وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض 

صونالاسانهم. 

وقد أخذ المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي بهذا القول, فجاء ب2 قرار المجمع الفقهي الاسلامي بالرابطة : 

رخامسا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية 2 مجال إثبات النسب ب2 الحالات التالية : 

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء» سواء أكان التنازع على مجهول النسب» 
بسبب انتفاء الآدلة أو تساويهاء أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 

.)171/5/4( سبل السلام للصنعاني‎ .)5 5٠ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

() بداية المجتهد (۲/ 519). المغني (۳/ .078٠‏ 


() بداية المجتهد (۲/ 55 5). سبل السلام (5/ .)١ ١5‏ 
)٤(‏ الطرق الحكمية ص .)١٠١7(‏ 
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ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات» ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 


ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب» وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث 
لم يمكن التعرف على هُويّتهاء أو بقصد التحقق من هُويّات أسرى الحروب والمفقودين». 

ولا يجوز استخدام البصمة الورائية في نفي نسب نابت كى ل 0 

بمقتضى نتائجها الدالة على انتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه؛ وذلك لأن العا حك د 2 90010 

والسنة والإجماع» وله صفة تعبّديّة في إقامته» فلا يجوز إلغاؤه» وإحلال غيره محله» أو قياس أي وسيلة عليه» مهما بلغت من 


الدقة والصحة ف لطر ا 


تقالتا: الهندسة الوراثية : 


المراد بالهندسة الوراخية : «التعامل مع المادة الوراثية باستخلاص معلومات عنها أو ال ا 

تطبيقات طبية كثيرة» وفيم| يلي نشير إلى أهمها. 

أ- حكم العلاج الجيني وضوابطه : 

يقوم العلاج الجيني على إجراء تغيير للمادة الوراثية» وذلك بنقل جزء من الحمض النووي في نواة الخلية. 

وبالنظر إلى العلاج الجيني نجد أن هناك عدة قواعد عامة» ومبادئ معتبرة تتحكم في العلاج بصورة عامة» وني العلاج 

الجيني بصورة خاصة» وهي: 

١‏ - مقاصد الشريعة في رعاية المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية» والموازنة بين المصالح والمفاسد, والقواعد المتفرعة 
عنهاء مثل كون درء المفسدة مقدّمًا على جلب المصلحةء وأنه يتم تحمل الضرر الأخف في سبيل درء الضرر الأكبر» وأن 
الضرر يزال» وأن الضرر لا يزال بمثله» وأن الضرورات تح المحظورات”"» وغير ذلك من القواعد. 

؟- اعتبار الوسائل والذرائع» فالوسيلة المحرّمّة محرّمّة» ولو كانت الغاية شريفة» فلا يجوز استعمال أية وسيلة محرّمّة في 

/”5 - ۲۱ قرار مجلس الفقه الإسلامي في دورته السادسة عَشْرَة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من‎ .)١١/۲١( ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر‎ )١( 
gies /٠١ - هالذي يوافقه ه‎ ۰ 


(؟) أحكام الهندسة الوراثية للدكتور سعد الشويرخ: ص (71). 
(۳) الأشباه والنظائر لابن نُيجَيْم ص (80). الأشباه والنظائر للشبكي /١(‏ 05). 
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العلاج الجيني أو غيره إلا للضرورة التي تبي المحظورات» وقد جعل ابن القيم قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد 
الشرع | لعظيمة. 


۳- رعاية الغايات والنتائج والآثار المترتبة على العلاج» فالنظر في نتائج الأفعال ومآلاتها معتبر مقصود شرعًاء سواء كانت 
الأنثال الرافقة أو عالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن ا مكلفين بالفعل أو الترك إلا بعد 
ا مع اة آودفع مفسدة مع الموازنة بين المصالح والمفاسد المتوقعة . 

وعليه فإن الأصل أن العلاج الجيني جائز إذا ل يترتب عليه أضرار ومفاسد. 

ويمكن تفصيل أحكام العلاج الجيني عبر قرارات المجامع الفقهية» فقد جاء 4 قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 

الإسلامي : 

0 ا الرناية سن اللرضء أو علاجه أو تخفيف ضرره» بشرط ألا يترتب على ذلك 
2 راكر. 

0 ات عل اة الورائية ووسائله في الأغراض الشُريرّة» وفي كل ما يحرم شرعًا. 

- لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان» ومسئوليته الفردية» أو للتدخل 
في بنية الموروثات (الحينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية. 

- لا يجوز إجراء أي بحثء أو القيام بأية معالجة» أو تشخيص يتعلق بموروثات إنسان eT‏ تقويم دقيق 
وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة هذه الأنشطة» وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعًاء مع الحفاظ على 
السَّرّيّة الكاملة للنتائج» ورعاية أحكام ال لمة الغا القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته. 

- يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان» شريطة الأخذ بكل الاحتياطات 
لمنع حدوث أي ضرر - ولو على المدى البعيد-بالإنسان» أو بالحيوان» أو بالبيعة». 

.07557/1( إغاثة اللهفان‎ .)۹١ /۲( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

0 الموافقات للشاطبي: (5/ ۱۷۷). 


() قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عَشرة المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت ١١‏ رجب 414 ١ه‏ الموافق ۳١‏ اكتوبر 
مم 
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وجاء 2 قرار مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي: 


العلاج الجيني: 
يُقُصّد به نقل جزء من ا حمض النووي» أو نقل جين سليم» أو إحلال جين سليم محل جين مريض إلى الخلية المريضة لإعادة 
الوظيفة التي يقوم بها هذا الجين إلى عملها المطلوب منها. 

وينقسم العلاج الجيني بحسب الخلية المعالجة إلى نوعين: 

النوع الأول: العلاج الجيني للخلايا الجسدية: وهي جميع خلايا الجسم» وحكمه يختلف بحسب الغرض منه» فإن كان 
الغرض العلاج فيجوز بشروط أهمها: 

-١‏ آلا يؤدي هذا التوع من اللا إا ا 

؟- أن يغلب على الظن أن هذا العلاج يحقق مصلحة الشفاء أو تخفيف الآلام. 

۳- أن يتعذر وجود البديل. 

- أن تراعى شروط نقل الأعضاء في المتبرّع والمتبرّع له المعتبرّة شر عا التي أشار إليها المجمع في قراره رقم: /01 (1/۸)ء 
وأن ري عملية نقل الجين متخصصون ذَوٌو خبرة عالية وإتقان وأمانة. 

أما استخدام العلاج الجيني في اكتساب صفات معينة مثل: الشكل فلا يجوز؛ لما فيه من تغيير الخلقة المنهي عنه شرعَاء ولا 
فيه من العبث» وامتهان كرامة الإنسان» فضلا عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرّة شرعًا. 

النوع الثاني: العلاج الجيني للخلايا الجنسية: وهو العلاج الجيني للخلايا الجنسية (التناسلية) وحكمه جواز إجراء 
الفحص الجيني للخلايا الجنسية؛ لمعرفة ما إذا كان بها مرض جيني أو لا. 

أما العلاج الجيني للخلايا الجنسية في صورته الراهنة التي لا تراعي الأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب 


فحكمه المنع؛ لما هذا النوع من الخطورة والضرر)"". 


() قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من ٠١‏ إلى 


9 محرم 575 ١ه‏ الموافق ۱۸ - ۲۲ تشرين الثاني (نوفمبر) 11 ١7م.‏ 
در 
68م 
ار ١‏ 


- الاستنساخ: أنواعه ودوافعه وحكم كل نوع : 


-١‏ تعريف الاستنساخ: 
اك ا ارال عل نسحت الكتاب: تقل وکل شيء حَلّفَ شيئًا فقد انتسخه؛ ومعناه: رَفْع شيء وإثبات 
٣‏ ريل ضيء إلى شيء. 

الاستنساخ اصطلاحًا: توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بِيئِضْة منزوعة النواة» وإما بتشطير 
بَيَئْضة مخصّبّة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء2". 

۲- أنواع الاستنساخ وحكم كل نوع: 

للاستنساخ أنواع متعدّدّة؛ وفيما يلي إشارة لأشهر أنواعه : 

النوع الأول؛ الاستنساخ الجسدي: نقل نواة خلية جسدية تحتوي على 47 صبغيًًا (كروموسومًا) إلى يِيَنْضْة منزوعة النواة؛ 
ليتولى (السيتوبلازم) المحيط بالنواة الجديدة بها على الانقسام والتنامي من طَور إلى طؤر من أَطْوَار الجنين الذي يكون 
ey‏ 0 لحب تلك اة الحسمية من الناحية المظهرية والشكلية ل اعت من ذكر 
دن ی أ كانالمولودأنتى. 

- حكم الاستنساخ الجسدي: ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى حرمة الاستنساخ الجسدي» وهو ما صدر عن جميع المجامع 
الفقهية والهيئات العلمية والجمعيات والمنظمات المختصة» واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» منها: 


>4 4 ا‎ > E 2 


aT اھا الاس لن ُد ف ر نان كنا نکر من اپ ہن نُطمَة ثد من قةر‎ ES 
NOS ll لقو ور لق و بین کک‎ 
فقد بين الله تعالى مراحل خلق الإنسان وكرمه بانتقاله بين هذه المراحل» وفي الاستنساخ خروج عن هذه الأطوار التي‎ 
إن انان عليهاء وتلاعب في تخلق الله.‎ 

0007 عرد یل: حت ول لله 4 وهو الصَّادقٌ صوق قَالَ: إن أَحَدَكُمْ يمع حَلفهُ في بطن مه 


)١(‏ موسوعة الفقه الطبىء المجلد الغالث» ص »)١55١(‏ وما بعدها. 


2 


9 ضر 0 e‏ ا 3 
ا ار سي الس ثم يبعت الله ملكا ف بازيم كلا لال ا ادا 


عَمَلَه» ررق وَأَجَلَُ وسقي أو e‏ 
وفيه بيان لمراحل خلق الاإنسان» والاستنساخ خلاف ذلك. 

"- أنه يترتب على الاستنساخ اختلاط الأنساب الذي قد يصل إلى حد الفوضى» فبواسطة الاستنساخ يمكن الحصول على 
أولاد دون زواج؛ حيث تقوم عملية الاستنساخ على فصل الإنجاب عن الجنس خالفة في ذلك سنة الله في الكون”". 

النوع الثاني: الاستنساخ الجنسي أو الجنيني وتكثير النطفة وتوأمة الأجنة: 

هو العمل على فصل خلايا بُييْضَّة ملقّحَة بحيوان منوي» بعد انقسامها إلى أربع خلايا؛ لتصبح كل خلية منها صالحة للانقسام 

أيضًا بعد تهيئة ظروف نموها وانقسامهاء ثم زرع إحدى الخلايا في رَحم الأم» وتبريد الباقي؛ ليختَفظ به إلى وقت اللزوم. 

- حكم الاستنساخ الجنسي: أكثر الفقهاء المعاصرين على تحريم الاستنساخ الجنسي» ومن أدلة تحريمه: 

١‏ - قوله تعالى: || # وقد كَرَهتا ب ادم ... ©) | [الإسراء]. واستخدام هذه الطريقة في التكاثر يتنافى مع تكريم الإنسان؛ 
لأن فيها عدوانا عل ف ا 

- أن منّ السنن الكونية اختلاف الناس في خلقهم وأوصافهم» وهذه الطريقة في الاستنساخ ثنافي هذه السنة؛ لأن المولود 

الحاصل بالخلية المستنسَحَة مشابة تمامًا للأصل الذي -31 منه الخلية في جميع الصفات. 
*- أن حفظ النَّسَبِ من أعظم الضرورات التي جاءت الشرائع بباء وني هذه الطريقة مساس بهذا الأصل؛ لأن فصل 
الخلايا ذريعة لاختلاط الأنساب في حالة حصول الخطأ عند نقلها إلى رحم الزوجةء كما أن هذه الخلايا قد تنقل إلى 
الرحم بعد انتهاء عقد الزوجبة بموت أو طلاق» وقد تقل إل رخ ااا 2 

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: «تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين» أو بأي طريقة أخرى تؤدّْي إلى التكاثر 


0 E E E E < ٤ 
صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب لق اك مارات الل علا رو هه( ي القدر» بَاتٌ كيْفية خلق الآدَميّ في طن أَمَّه‎ )١( 
0 ١ 0 (9 
وما بعدها.‎ »)١50/( (؟) موسوعة الفقه الطبي» المجلد الثالث» ص‎ 
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رابعًا: نقل وزراعة الأعضاء : 


أ- حكم النقل الذاتي للأعضاء : 

النقل الذاتي هو نقل عضو أو نسيج من موضع إلى آخر في الشخص ذاته. مثال: ترقيع الجلد وإصلاح الأنف والأذن» 

وعمليّات نقل الأوتار والعضلات من مكان إلى آخر في الجسم نفسه. 

وعامة المجامع الفقهية والهيئات العلميّة والباحثين على جواز هذا النوع بشرط أمن الضرر؛ لآن (الضرر لا يُزال 

بالضرر). 

ومن أدلة الجواز: 

١‏ -عموم الأدلة الدالّة على مشروعية التداوي والجراحة الطبية. 

ا ان عت قل رقع الضررء مثل: (الضرر يُزال). 

٣-القياس»‏ وذلك أنه إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها؛ فَلآن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع 
آخر لإنقاذ النفس أو دفع الضرر عنها أو وأخْرَى”". 

ب- نقل الأعضاء من الحي: 

يختلف الحكم الفقهي باختلاف العضو ال منقول؛ وفيما يلي تفصيل ذلك : 

١‏ تقل الأعضاء المتجدّدّة كالدم والجلد ونخاع العظم ونحوها: 

وحكم هذا النوع الجواز عند عامّة المعاصرين» وما يدل على الجواز: 

- أن هذا النقل من التداوي المشروع» فيدخل في عموم قوله : داروا عاد الله إن للم إل ار 

- أن المتبرّع بهذه الأعضاء لن يصيبّه ضرر؛ لأن الجسم يعوض ما فقد منها. 

-عموم الأدلة الدالة على رفع الضرر وتفريج الكربات وإعانة المسلم. 


.)775( أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي: ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )5( 
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۲. نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد: 


وهذا النوع لا يجوز بالإجماع؛ لأنه قتل للنفس» قال تعالى: ||...ولا تُلُْوا يريك إلَاليَبلكةِ... )W‏ | [البقرة]» وقال تعالى: || 


NE 22‏ 2 ا م 0 و هس كو 


ول متعمدافجراوؤ هتم کل دافپاوعت تاع ا ا 


ےه 


ر 
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دساء]» وأخذ العضو الذي تتوقف عليه الحياة من مسلم يُعَدٌ قتلا له وقد أجمع الفقهاء على حُرْمة قتل معصوم الدم لإنقاذ 
معصوم آخر. 
ومثله في التحريم نقل عضو من الحي يترتب على قلاط ك 
عليه كنقل فَرَنِينّي العين ك 
E oar‏ 
رقت المجامع والفقهاء المعاصرون بين الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية كالخضيّة والمْيّض» والأعضاء التي لا تنقلهاء 
فحموا نقل الأولى؛ حفظا للأنساب» وحماية ها من اللا را ا ا اا 
فقد جاء 4 قرار مجمع الفقه الدولي: 
ولا زرع العْدّد التناسلية: بها أن الخضّيّة وا ميض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول 
منه تى ae‏ و 10 e‏ 
ثانيّاء زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية -ما عَدَا العورات 
المغلظة-جائز لضرورة مشروعة؛ ووقق الضوابط والمعابي اله 112 و 01 اا 
؛ -نقل بقية الأعضاء التي لا تتوقف عليها الحياة كالكليّة وأحد قَرَنيّنَي العين: 
وهذا النوع اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين : 
القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء من الحي. 
وهو قول بعض الفقهاء المعاصرين» ومن أدلتهم: 
)١(‏ قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۸ صفر 50/4 ١ه‏ الموافق”-١١‏ شَبَاط (فبراير) 


1م 
(۲) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان 5٠١‏ ١ه‏ الموافق ٠١-١4‏ آزار 


(مارس) ۱۹۹۰م. 
- 
\ وا ۵ ۷۳م 
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انل تسیر الجسم للعشوالغريب ومضامقات 
ع :لے هده المضاعفات والأضرار“. 
القول الثاني : يجوز نقل الأعضاء من الحي. 


وهو قول أكثر المعاصرينء ومن أدلة هذا القول : 


وجه الدلالة: 
220 20 اها مكنا لحا الاس جميمًا. . 7 | المائدة] عام يشمل كل إنقاذ من تَبلْكَة 
سس ل سد ایا یسه 
-١‏ قوله تعالى: ||... رید أنَمْبِحكُمْ لسر ولابريد كامس ... 9 | [البقرة]. 
000 ان ر الشارح التبسير عل العباد لا التعسير عليهمء وفي إجازة نقل الأعضاء الآدمية تيسير على 
العباد. ورحمة بالمصابين والمنكوبين» وتخفيف للاآلم» وكل ذلك موافق لمقصود الشرع. 
أن هذا النقل من التداوي المشروع» فيدخل في عموم قوله 4#: ١تَدَاوَوَاعبَادَ‏ ال كَإنَ ا إل -- 


دو 


- أن في تبرّع المسلم بالأعضاء عونا لأخيه المسلم» وتفر ًا لكربته» وإبعادًا للأذى عنه» وسعيًا في حاجته» وإيثاره على 
ع هنا أآسرًاعظيا والأدلةعل ذلك كثيرة مشهورة. 
6 جوز التذاوي بنقل الأعضاء الآدمية» كا يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة من الرجالء وكا يجوز التداوي 
باستعمال الذهب لن احتاج إليه من الرجال» بجامع لىگ 
)١(‏ أحكام نقل أعضاء الإنسان للدكتور يوسف الأحمد: ص .)١۲١(‏ 


(؟) فتوى لحنة الإفتاء بالمجلس الإسلامى الأعلى في الجزائر» بتاريخ 5/ ۳/ 17947١ه‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية» عدد (۲۲)» ص .)٤۷(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


VE 
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5- القواعد العامة في رفع الضررء مثل: الضرورات تبيح المحظورات"". 
وهذه القواعد المستنبطة من نصوص الشريعة دلت على الترخيص للمتضرر بإزالة ضرره ولو بالمحظورء والشخص المريض 


وم 
متضرر بتلف العضو المصابء كا أن مقامه يُعتَبر مقام اضطرار وفيه ضيق ومشقة كما في حالة الفشل الكلوي”. 


ولهذا الجواز شروط وضوابط وردت 2 قرارات المجامع الفقهية» ومنها : 

١-آن‏ لاايصر اال 0 ا لأن القاعدة الشرعية أن الف ر لا ل لل ور 
بأشد منه؛ ولآن التبرع حينئذ يكون من قل الا اأ ا 

؟-أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه. 

“'-أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبّيّة الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر. 

4 - أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع عُمّقًا في العادة أو غالبًا. 

5- أن يكون الحصول على الأعضاء عن طريق التبرع لا البيع؛ فلا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع. 

ج- نقل الأعضاء من الميت: 

أكثر المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي» ومن أدلة الجواز: 

-١‏ عموم أدلة التداوي كا تقدم. 

؟- أن أخذ العضو من الميت لا ينافي كرامته؛ إذ إن أخذ عضوه للانتفاع به لا لإتلافه أو العبث به. 

*- القواعد الفقهية ومنها: (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)» فبقاء الحي مريضًا أعظم ضررًا من أخذ عضو من الميت. 

ولهذا الجواز شروط وضوابط وردت 2 قرارات المجامع الفقهية» ومنها : 

-١‏ تق موت المأخوة منه العضو إمابالوت اع ا 

-١‏ أن يأذن الشخص بأخذ أعضاته قبل موته أو يأذن أولياقه عا موق أو أ اا ااا 
Ys‏ 


.)۸١( الأشباه والنظائر لابن نجَيْم» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ »)۳۷١( أحكام الجراحة الطبيّة» ص‎ )۲( 


- التحقق من نجاح عملية الزراعة وعدم تضرر المستقبل للعضو. 
€ أل كرت رراعة العضو الوسيلة الوحيدة لشفاء المريض. 


- الحرص على حفظ كرامة اميت وعدم تشويهه عند أخذ عضوه. 


خامسا: إنشاء البنوك الطبيّة 


البشرية: 
حكم إنشاء بنوك الحليب: 
تعريف بنك الحليب: مركز خصص لجمع ا حليب من أمهات متبرّعات» أو من أمهات يعطينَ حليبهُنَ مقابل ثمن معين» 
ومن ثي تبيع هذه البنوك الحليب المجموع للأمهات اللواتي يرغبن في إرضاعه لأطفاهن. 
ومن أهم ما يتعلق ببنوك الحليب أن الرّضاع ينشر التحريم كالنّسَب» فكا يحرم على الرجل نكاح أخته من السب حرم 
عليه نكاح أخته من الرّضاع؛ استنادًا لقوله 45: يحرم من الرَضَاعَ مَا يحرم منّ التتب». 
وقد جاء 2 قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بهذا الشأن: 
أولا: إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها وانكمشت 
وقلّ الاهتمام بها. 
ey‏ 0 ا رم يه ما يمرم من النّسب بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة 
2207 اسل ,بنرك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 
ا ف الال الإسلامي ترفر للمولود اديج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في 
الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يعني عن بنوك الحليب. 
وبِنَاءً على ذلك قرر ما يلي: 
أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 
)١(‏ الموسوعة الطبية الفقهية: ص »)٤۸۷(‏ والبنوك الطبية البشرية للدكتور إسماعيل مرحَبًا: ص (۳۲۲). 


(؟) متفق عليه. 
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ثانيّاء حَرْمّة الرّضاع منها0". 


ب- حكم إنشاء بنوك المنيّ: 
تعريفها: أماكن خاصة يتم فيها حفظ الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل» ثم اللجوء للبنك عند الحاجة للحصول على 
الحيوانات المنوية لاستخدامها في التلقيح الصناعي”". 
وللحسابات في بنوك لني نوعان: حسابات خاصة يفتحها عميل واحد ويَقْتّصر الانتفاع بها فيها من نُطف عليه» وحسابات 
عامة يتم تمويلها من تُطف المتبرعين أو شرائها منهم» ويقوم البنك بعد خلطها ببيعها لمن يرغب من النساء أو الرجال 
حكم إنشائها : 
يختلف حكم إنشائها حسب دوافع حفظ المنيّ واستخدامه» ولذلك حالتان: 
الحالة الأولى: حفظ الي في الحسابات العامة التي يتم فيه خلط الف وبيعها لمن يرغب» وهذه ا حالة حرم بالإجماع لا 
يترتب عليها من اختلاط الأنساب» وقد تقدَّم أن حفظ السب من أعظم المقاصد الشرعية» كا تقدم أنه حرم دخول عنصر 
أجنبي غير الزوجين في التلقيح الصناعي الخارجي (نطفة -بيَيّضة -رَحم)؛ منعًا لاختلاط الأنساب. 
الحالة الثانية : حفظ المي في الحسابات الخاصة لاستخدامه لتلقيح الزوجة» وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه 
الحالة على قولين: 
القول الأول: تحريم إنشاء بنوك المنيّ ب هذه الحالةء ومن أدلة التحريم: 
١-الآيات‏ القرآنية الدالة على أن مستقر ماء الرجل في رحم ارات و اة 0 الله ان RR‏ ك 
ف رار کن ([8)) | [المرسلات]. 
وجه الدلالة؛ أن الله أخبر أن رَحمَ المرأة هو قرار ماء الرجلء وني حفظه في البنك عَبَثْ به في غير قراره". 


() قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلاميء في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة» ١5-1٠‏ ادبع الثاني ۹٤اه‏ ۲ ۲۸ ديسمير 
6ام. 


004 لتك الطية الج ريه لاساعيل ل‎ 0١ 
.)7١ /۲( المسائل الطبية المستجَدَّة:‎ )۳( 


۷ م 


ا 0 ين شن حجن اتسائ رن تخرين المي فى البتوك مفاسد وغاذير كثيرة» كاختلاط النطف 


وتبديلها بقصد أو خطأء خاصة مع فساد الذمم وقيام البنوك على أساس تجاري ربحي» ودرء هذه المفاسد أولى من 
المصالح التي قد تتحقق من هذه البنوك. 

القول الثاني : جواز إنشاء بنوك اني بذ هذه الحائة؛ ومن أدئة الجواز: 

-١‏ أن إنشاءها لإجراء التلقيح الصناعي وتحصيل الولد من التداوي المشروع؛ حيث يهم ذلك في علاج عدة حالات 
كمن يعانون من نقص ال حيوانات المنوية أو ضعفهاء فضلا عمن يفقدون القدرة على الإنجاب بسبب الإصابة ببعض 
الأمراض كَمَرْضَى السرطان الذين يتعرضون للعلاج بالأشعة والكيماويات التي تؤثر على الخصوبة» بالإضافة إلى 
yy‏ ل آر شر شم عملية استتصال المخصية» ومثلهم مرضى الشلل التصفي؛ إذ 
يمكن أخذ المي منهم في حال الصحة وحفظه واستخدامه في تلقيح زوجاتهم عند مرضهم وعدم قدرتهم على التلقيح 
الطبيعي. 

-١‏ أن أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين والمجامع الفقهية على جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين طالما أنه نرّى في ظل 
عقد زوجية مشروع.ء وإذا جاز التلقيح الصناعي بين الزوجين» فلا مانع من حفظ مني الزوج وإجراء التلقيح بعد مدة 
زمنية؛ إذ لا دليل على اشتراط الفورية في إجراء التلقيح. 

إلا أنه -على القول بالجواز- لا بد من تحقق ضوابط لاإنشاء بنوك الي ومنها : 

| أن يكون الغرض الطبي من إنشاء بنوك المنيّ إجراء التلقيح الصناعي بين الزوجين. 

-١‏ أن يتم أخذ لني وحفظه وتلقيح الزوجة به أثناء قيام الزوجية الصحيحة. 

7 أن يكون حفظ أطي في البنوك؛ لمعالحة عشم صاحب النطف خاصّة؛ بحيث تؤخذ منه النطف دون شراء أو تبرع. 

- أن يكون حفظ الي في البنوك هو الوسيلة الوحيدة للإنجاب فإذا وُجدت وسيلة أخرى غير الحفظ في بنوك الي لم 

- أن يكون أخذ المنيّ وتخزينه في البنك وتلقيحه بعد ذلك بإذن الزوج وعلمه. 


(1) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص (177) » والأشباه والنظائر لابن نجَِيم: ص (40)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: /١(‏ ۴۷). 
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-٦‏ التحقق من عدم تأثير حفظ الي في البنوك على صحة الجنين. 

- التتخلص من التُطف المجمّدَة فور انتهاء الغرض مر جلها ا ام 

۸- التحقق من نسبة المنيّ المحفوظ لصاحبه عن طريق الفحوصات الدقيقة» كفحص الي بالبصمة الوراثية (1(214). 
5- حاية البنك أثناء نط ا > O‏ 


- أن يكون القائمون على هذه البنوك من أهل العدالة والأمانة والخبرة. 
-١‏ أن تكون بنوك التطق ان ري 
ج- حكم إنشاء بنوك البُيَّيّضَات الملمّحة (الأجنة): 

من أهم دوافع ! إنشاء هذه البنوك تسهيل عملية التلقيح الصناعي» خاصة إذا فشلت المحاولات السابقة؛ إذ إن إعادة تنشيط 
البييْضَات وشفطها من المرأة يُعَدَمُكلّمًا ومتعبًا للمرأة؛ لذايتم حفظ التييِضَات املح الا 1 ا 
في إعادة عملية التلقيح الصناعي» أو في إجراء التجارب عليها في بعض الأحيان. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم إنشاء هذه البنوك فمنهم من برى حرفة 0-00 ا 
استخدامًا محرّمّاه ومنهم من يرى جواز إنشائها؛ لدورها في إنجاح عملية التلقيح الصناعي, إلا أن ذلك مشروط بعدد من 
الشروط والضوابط التي تكلف حفظ الأنساب كا تقدم في ضوابط إنشاء بنوك المنيّ. 
أما استخدام البيَئْضَات الفائضة المخرّنة في إجراء التجارب والدراسات فأكثر المعاصرين على جوازه؛ لأن هذه البَيَئْضَات 
تعد ميتة حكاء فلا حرمة لها؛ ولا يترتب على هذه التجارب من الماك ي 
اليُئْضَات الفائضة عن الحاجة. 
د- حكم إنشاء بنوك الدم: 
لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين ے2 جواز إنشاء بنوك الدم, ومن الأدلة على ذلك: 
-١‏ أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس» وفي إنشاء بنوك الدم حفظ لأنفس كثيرة من يحتاجون إلى الدم» خاصة في 


)١(‏ انظر بحث (إنشاء بنوك الني) للدكتور صالح الفوزان في مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. 


,م 


"- أن علاج المصاب في الحوادث والإصابات والعمليات في كثير من الحالات يتطلب نقل الدم المخرّن في هذه البنوك 


فيكون إنشاء البنوك من قبيل توفير العلاج» فتشمله عموم أدلة التداوي. 

۳- دلالة القواعد الفقهية» ومنها قاعدة (الضرر يزال)» وقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء الإشارة إلى حكم إنشاء بنوك الدم وضوابطها؛ حيث جاء فيه: ١يجوز‏ إنشاء بنك إسلامي 

0 الا قل مانهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين» على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليّا من 

ا اس مني هم الدماء وآلا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة 

ا 

ه. حكم إنشاء بنوك الجلود والعظام: 

تدعو الحاجة لإنشاء هذه البنوك لاستخدام الجلود والعظام في الترقيع الجلدي لعلاج الحروق والإصابات الطارئة؛ حيث 

ا 0 ن هذه البرك في ظروف واشتراطات علمية خاصة. 

وحكم إنشاء بنوك الجلود والعظام الجوان ومن أدلة ذلك: 

-١‏ أن الترقيع بالجلود والأنسجة الأخرى في العمليات الجراحية لا يمكن إجراؤه إلا عن طريق الرقع المحفوظة في ظروف 
وشروط طبية معيّنة» وقد تقرر جواز هذا الترقيع الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الضرورة» فيكون واجبًا 
حينئذ» وقد تقرّر في القاعدة الأصولية الشهيرة أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”"» وهذا يدل على جواز 
0009 مر جره إذا دعت الضرورة الطبية إلى ذلك©. 

”- القياس على جواز إنشاء بنوك الدم» فكما يجوز حفظ الدم في أماكن خاصة إلى حين الحاجة إليه» فكذا يجوز حفظ الجلود 
والعظام ونحوها إلى حين الحاجة إليها بجامع الحاجة في كل 

.ه١۳۹۹/۲‎ /۷ قرار هيئة كبار العلماء رقم (54) وتاريخ‎ )١( 


000 00 ,سول للراري: (30/5/1)» وروضة الناظر لابن قدامّة: (1/ .)18٠١‏ 
ا 0ك اسلو اة ن الفقه الإسلامي) للدكتور عبد الله التجار: ص (1/8) (ضمن أغمال الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية 


للعلوم الطبية). 
(4) انظر: بحث (بنوك الجلود) للدكتور عجيل النشمي: ص )۳۲١(‏ (ضمن أعمال الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية). 


A 


۳- أن إنشاء بنوك الجلود وما يترتب عليه من فصل الحلود من الأموات ا ناه ار ل 0 


تمثيل به» وما ينشأ عن ذلك فمفسدته أقل من مفسدة بقاء الحي المصاب بالحرق دون تغطية لمكان إصابته ما قد ينشاً 
عنه وفاته» وقد تقرر أن المفسدة الأعظم تدفع بارتكاب المفسدة الأخف. 

غيرأن إنشاء هذه البنوك مقَيّد ببعض الشروط؛ لنَلّا يُفضي ذلك إلى التلاعب بجلود الآدميين وعظامهم والمتاجَرّة بهاء ومن 

هذه الشروط: 

-١‏ أن يكون البنك بيد سلطة صحية مؤْتئّة تحت إشراف الدولة؛ بحيث يديرها من يوثق بأمانتهم وخبرتهم. 

؟- أن يكون الاختزان للجلود والعظام بقدر الحاجة الواقعيّة أو المتوقعة؛ لأن (الضرورة تقر بقدرها). 

۳- أن يكون أخذ الرقع بإذن المتبرّع قبل موته أو إذن ورثته. 

-٤‏ أن يكون الحصول عليها عن طريق التبرّع؛ إذ لا يجوز إخضاع الأجزاء الآدمية للبيع والشراء؛ لما في ذلك من امتهان 
كرامة الاد 

لاا 


- ألا يترئّب على أخذ هذه الرقع من الأموات تعريض جثثهم للامتهان 


سادسا : هدايا الشركات العاملة 
بے المجال الطبي : 


أ- دوافع الشركات العاملة 2 المجال الطبي لتقديم الهدايا: 

هناك دوافع كثيرة لدى شركات الأدوية حين تقدم الهدايا للمؤسسات أو الأفراد العاملين في المجال الطبي» وأهم هذه 
الدوافع ما يلي: 

-١‏ التسويق لمنتجات الشركات: 

ولذلك صور أهمها : 

الصورة الأولى: أن يكتب الطبيب لمرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الشركة على تسويقه» رغم أن غيره أنجع منه» أو أولى 


)١(‏ انظر: توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 


و 8 
منه لحاجته» وهذا لا يجوز؛ لأنه خيانة من الطبيب للأمانة التى أوكلت إليه. 


الصورة الثانية : أن يكتب الطبيب لمرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الشركة على تسويقه» مع أن غيره أرخص منه في 
التكلفة المادية» وهذا تحرّم كذلك؛ لأن فيه إضرارًا بالمريض» ومراعاة لمصالح شركة الأدوية ونحوها على حساب المريض» 
والضرر ممنوع بكل حال لقول النبي 45: لا ضرَرَ ولا ا 

الصورة الثالثة : أن لا يصرف إلا العلاجات التابعة للشركة رغم وجود أدوية أخرى مساوية في السعر والكفاءة: 

ولا يجوز أخذ ال حدية في هذه الصورة؛ لآن قبولها يجعل الطبيب بمثابة السمسار لشركات الأدوية» وهو في الحقيقة وكيل عن 
المريض» يعمل لما فيه مصلحته فقط. 

ثم إن اشتغاله بالسمسرة مَظنَّة الميل إلى مصلحة الشركة أكثر من مصلحة المريضء ومَظلّة الشيء تعْطى حكمه. 

كما أن القول بتسويغ أخذ الهدية في مقابل مراعاة مصلحة الشركة بكتابة أدويتها في هذه ال حالة» يضر بباقي الشركات التي 
م تغط الطبيب هدية» والضرر ممنوع» قال رسول الله 4: ١لا‏ صَرَرَ ولا رن" 

۲- تسهيل أمور الشركة لدى تلك المؤسسة : ولذلك صورتان: 

الصورة الأولى: التغاضي عن بعض الشروط الواجب اتباعها من قبّل الشركة العاملة في المجال الطبي» كشروط السلامة 
ونحوهاء فإن كانت هذه الشروط موضوعة من أجل المصلحةء وجرى إقرارها من قبل الجهات المسؤولة» فلا يجوز بذل 
ا اسان اسل فى الرشر:المحرّمة وقد مى النبي # عن الرشوة» فعَنْ عَْد الله ن عَمْرو 


م ل ALA‏ 
ينيد قال: «لعَنَ رسول الله كل الرَّامِي وَالمرْتَنِي)”". 


ا 


الصورة الثانية : أن تشترط بعض المؤسسات الطبية» أو بعض الأطباء ونحوهم على الشركات العاملة في المجال الطبي دفع 
بعض المحدايا بصور شتى؛ حتى تحصل هذه الشركات على حقها المشروع الذي تستحقه» إما بإمضاء العقود» أو الحصول 
yT‏ صر اعاعا ولا طليهاء لأنجارشوة» وهی أخذمال بغر حق» فتكون أكلا لأموال 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخ ريجه. 
3 5 5 م عه 
)۳( سنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب ف كراهية الرشوة» .)١۸١(‏ سنن الترمذي» کتاب الأحكام» بَاثُ ما جَاءَ ف الرّاشي والمرتشي في الحكم» EN)‏ 


AY. 
اكه‎ 7 


22, 


الناس بالباطلء وقد قال الله كك: || يتأيُها 


ر © | [النسا [ 


“- خدمهة البحث العلمي : 


ل اموا لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالبتلل إل كوت رة عن 


وذلك عن طريق دعم الأبحاث العلمية» ورعاية المؤتمرات المتخصصة في ا لمجال الطبي دون استغلال تجاري أو دعاية لآي 
ف مات ال ركد 

ولا بأس بأخذ الدعم والمدايا الآثية من الشركات العاملة في المجال الطبي هذا الغرض؛ لأن الأصل الحل» بل هذا من 
التعاون على البر والتقوى. 

5 - دعم الفقراء والمساهمة ب2 عااجهم : 

تقدّم بعض شركات الأدوية عيّنات مجانيّة للعيادات أو الأطباء؛ بغرض المساكمة في خدمة المجتمع» ورفع معاناة الفقراء 
ممن لا يجدون ثمن الدواء أو يجدونه بصعوبة» وهذا مسلك نبيل يبَر عليه كل من أسهم فيه بإذن الله تعالى. 

ه- الهدايا التي تتطلبها تتمة عقود شركات الأدوية 
دن لصحت حكومية كا 0 00000 
بعض هذه المؤسسات تشترط على هذه الشر كات أن تؤمن عدذًا ما أ ا ي 
ويكون هذا الشرط جَزْءًا من العقد» وهو بهذا يرج من كونه هدية إلى أن يكون أحد شروط العقدء فإن كان لا يتضمن أمرًا 
رمَا ووافقت عليه الشركة كان جائراه بل يجب الوفاء به؛ لقول النبي ي: «امشلمُون عَلى شُروطهي. 

ب- أنواع الهدايا المقدّمة من الشركات العاملة ب2 المجال الطبي: 

-١‏ الهدايا اليسيرة: 

كالتقاويم والأقلام زهيدة الثمن التي تحمل شعار الشركة» ونحو ذلك» وهذه الهدايا اليسيرة يتسامح فيهاء ولا يظهر أن 
ها أثرًا في تغيير قرار الطبيب ليصرف علاجات الشركة دون غيرهاء وإن ترك الطبيب 5 بول هدا اا ال ا 
الورع وعد ل ل ا 

.)۲۳١۹( سنن أبي داود: كتاب الأقضيةء بَابٌ في الصلح» (7045). المستدرّك للحاكم:‎ )١( 


۴ ۳ 


"- الرحلات العلمية وحضور ال مؤتمرات: 


تتكفل بعض الشركات بتمويل تكاليف هذه الرحلات وإقامة هذه المؤتمرات» و2 حكم ذلك تفصيل: 

أ- إن كان هذا التمويل مشروطا بوصف أدوية الشركة أو أجهزتها فهو غير جائز؛ ما يلي: 

أن الأصل في الطبيب أن يسعى لتحقيق مصلحة المريض وإعطائه ما يلائمُه من العلاج» وليس لتحقيق مصالح هذه 

للد کات 

ا کے الماك ف أدوية الشركة وني ذلك إضرار بالمرضى کا لا يحْمَىء فقد يوجد عند غير 

هذه الشركة أدوية أنجع وأرخص. 

ب- إن كان هذا التمويل غير مشروط: فإن كان الدافع هو خدمة البحث العلمي فهذا جائز؛ لأن الأصل جواز قبُول 
ال عات إن كان التمويل لأجل التسويق لمنتجات الشركة فلا يجوز. 

*- العَيّنَات المجانيّة من الأدوية وغيرها أو المستلزمات الطبية : 

إذا كانت بغرض التعرّف على هذه العيّنَات أو التعريف بهاء فلا بأس من ذلك؛ لأن الأصل الحلء لكن لو كانت مشروطة 

ا الشركة فلايحل قبوها. 


: الدورات التدريبيّة على الأجهزة الطبية ب2 البلد المصتع للأجهزة‎ -٤ 


ور 
إن كانت هذه الدورات جزءًا من العَقد المبِرّم بين الشركة العاملة في المجال الطبي والمؤسسة الطبية» فهذا شرط سائغ» 


ويجب الوفاء به» فالمسلمون على شروطهم» وإن كانت هذه الدورات لغرض التسويق» فلا يجوز"". 


التأمين في اللغة العربية مشتق من الأمن» وهو طمأنينة النفس» وزوال الخوف» وله معان: منها إعطاء الأمان» وأقرب 
معاني التأمين إلى الاصطلاح ال الي المعاصر: إعطاء الأمن؛ ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غرضه أن يحصل تأمين الأفراد 
والشركات من بعض ما يخافون من المكاره مقابل عوّض مالي. 


)١(‏ عن بحث (هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي) للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي» ضمن أبحاث موقر الفقه الثاني بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: ص ١01/(‏ 5) وما بعدها. 


A6 
اك اكه‎ 


أ- أنواع التأمين وحكم كل نوع: 


النوع الأول: التأمين التعاوني: 

ومشهومه: أن جتمع عدة أشخاص 22 ا اا عن و مص N‏ 
لأداء. التعويض الست 1 o‏ ا الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق 
استردادهاء وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجزء وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يَسْعَوْن إلى 


تحقيق ربح» ولكنهم يَسْعَوْن إلى تخفيف الخسائر التي تَلْحَق بعض الأعضاءء فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد 

ا 

- حكم التأمين التعاوني: 

هذا القسم من التأمين جائز شرعًا؛ لأنه يتفق مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى التكافل الاجتماعي على أساس من التبرع 

للأدلة الآتية: 

- قال تعال: ||..وَتصَاوَ اع ال ال ر ا 

- وعَنْ أبي مُوسَى ڪه عَن الي 4 قَالَ: «للؤْمنُ للْمُؤْمن كيان يَشْدبَعْضْهُ بعصا وَسَبّكَ ت ب أصابعه». وفيه: الحث على 
اسلا ا و و ا 


e‏ ابَعَتَّ رَسُولٌ الله ب بنا قبل الساحل مر يهم أب عة بْنَ اراح وَهُمْ 
عت و E‏ 


لات منّة وأا فيه فك ع مر بُو عة بأَْوَادذَكَ الجَيْش» ؛ فَجَمعَ ذلك 


سے ل و 8 


کل کان مْوَديْ تر کان بر نا كل يوم ليلا فليا > کی تي فل يكن لم 00000070 وهذا يدل على أن 


التعاون مقصد شرعي. 
وقد أفتى بجوازه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» وغيرها من المجامع الفقهية التي تناولت موضوع التأمين 
بالدراسة كا 


.)55١( الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة» ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: (75557). صحيح مسلم: .)۲٥۸٥(‏ 

(۳) صحيح البخاري: .)۲٤۸۳(‏ 

(5) فتاوّى اللجنة الدائمة» /١15(‏ ۲۸۷)» وما بعدهاء قرار رقم: »22١(‏ بتاريخ 5/ 5/ ۱۳۹۷ ه. فقه النوازل» محمد بن حسين الجيزاني» (۳/ 75/817-777))» قرار 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثتق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١5-١٠١‏ ربيع الآخر ۱٤۰٩‏ ه/ 78-77 كانون الأول 


سے 
: | ءا ۵ هم 
ر ٠.‏ 


النوع الثاني : التأمين التجاري: 

وني هذا التأمين يلتزم المؤمّن له بدفع قسط محدّد إلى المؤمّن» وهو الشركة التي يتكون أفرادها من مساهمين آخرين غير 
22 .د - 

المؤمن هم» وهؤلاء المساهمون هم المستفيدون من أرباح الشركة. 


حكمه : اختلف الفقهاء المعاصرون ے2 حكم هذا التأمين على قولين : 


القول الأول: تحريم التأمين التجاري» وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين» وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة 

العربية السعودية» والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة'". 

القول الثاني: جواز التأمين التجاري» وهذا قول بعض المعاصرين. 

والراجح قول جمهور الفقهاء المعاصرين بتحريمه؛ وذلك للأدلة الآتية : 

١‏ - اشتمال التأمين التجاري على العْرّر الفاحش؛ لأن المستأمن (المؤمّن له) لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي 
ا 0 سار نف شع الكارثة فيستححق ما التزم به المؤمِّنْء وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع 
الأقساطء ولا يأخذ شيئّا وكذلك المؤمّن لا يستطيع أن يحدّد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده» وقد ورد في 
الحديث الصحيح ا ا 

۲- اشتمال هذا العقد على ربا الفضل والتساء» فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أكثر ما دفعه من النقود اء فهو ربا فضل» 
وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لما أو أقل» يكون ربا نَسَاءء وكلاهما محرّم. 

ا 0 0 ناكل انال اس بلاطل فان من يدفع أقساطانقديّةء ول يُعَوَض عنها شيعًاء فإنها تضيع 
TT‏ اتد أكلهايلا مقابلء لاط لے هقد 

ب- حكم التأمين الصحي : 

عقد التأمين الصحي: اتفاق يلتزم بموجبه شخص» أو مؤسسة تتعهد برعايته» بدفع مبلغ محدّد أو عدد من الأقساطء لجهة 

معيّّة» على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج» أو تغطية تكاليفه» خلال مدة معينة. 
(ديسمبر) ۱۹۸٩‏ م. 


(۱) قرار هيئة كبار العلماء» رقم: (20)» بتاريخ: 5/ /٤‏ ۱۳۹۷ه فقه النوازل» (۳/ ۲۹۸-٥۲۸)ء‏ وفتاوّى اللجنة» »)۲۷١ /٠١(‏ وما بعدهاء قرار مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في ٠١‏ شعبان ١79/‏ ه بمكة المكرمة. 


(۲) صحيح مسلم: .)۱١۱۳(‏ 
() المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» ص .)١١۲(‏ فقه النوازل» ص (۲۸۳- .)۲۸١‏ موسوعة الفقه الطبى» المجلد الرابع» ص (۱۸۱۲)» وما بعدها. 


۸ 


وحكمه : 


أ- إذا كان التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية» فإنه جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل العَرّر يسيرا مغتفرًا» مع 
توافر الحاجة التي تََرّل منزلة الضرورة؛ لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل» وهي من الضروريات التي جاءت 
الشريعة بصيانتهاء ومن الضوابط المشار !ليها : 

١‏ - وضع مواصفات دقيقة تحدّد التزامات كل من الطرفين. 

- دراسة الحالة الصحية للمستأمن» والاحتمالات التي يمكن التعرض ها. 

0 لمطالبّات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمهاء وليس بمبالغ افتراضية» 
كما يقع في شركات التأمين التجارية. 

ب- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي)ء تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية 
بشأن التأمين فهو جائز. 

ج- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز؛ لأنه مُشْتَمل على العّرر والحهالة؛ وذلك أن 
الشّخص المؤمّن له يدقع مبلعًا يسيرًا من الال وقد ال ا 0 
الال الذي دَقعه ليس على عوض مُعيّنء بل على شيء متوقع» وعلى شيء حمل الْوُقُوع وعَدَّم الؤقوع» ففيه أل أموال 


الناس بالباطل من قبّل تلك الشركات» ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. 


۷ م 


الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية الطب 
الرياض 


الرؤية: أن تكون الجمعية مرجعا علميآ رائدآ في الدراسات والاستشارات و التعليم 
المشتمر والبحِث العلمي في القصضايا الطبية الققهرة. 

الرسالة: sahî‏ آخرك اللدراساة واليحوث العلمية pig‏ المعي بالق 111" 
وتتسيق الجهود بين الحهاة 15ت العلاقة::القضايا الطبية الققهية وفك 
الاستشارات وتنهية الموارذ البشرية المتخصصة:في القضايا الطبية الفقهرة. 


«المبادرة 

«الجودة (التأصيل) 
«التطوير المستمر 
«العمل بروح الفريق 


يسعدنا تواصلكم مع الجمعية ssmj@imamu.edu.sa‏ 
http:\\sssmj.imamu.edu‏ 
تويتر: @SSMJ_imamu‏ 
هاتف/ 0112586667 0112587292- فاكلىن/ 0112591818 
6 الجوال للرسائل النصية 
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